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 : مقدمة

الوضع العادي لل مور فيما يتعلق بالوقائع القانونية هو أ ن يقوم المدين بالوفاء بالتزامه اختياريا، 

نما يثور ال شكافا ذا فعل ذلك فلا يوجد أ يّ  شكال، ا  ذا امتنع المدين عنا  القيام بالوفاء بالتزامه، فهنا   ل ا 

 تثور مسأ لة البحث عن الوس يلة التي تجبر هذا المدين على القيام بما امتنع عن فعله.

وعلى هذا فصاحب الحق الذي ل يس تطيع اقتضاء حقه من المدين المماطل، يس تطيع اللجوء 

لى القضاء للوصول  لى الحماية القضائية، والمش ا  تي تمُكن صاحب الحق من  ع وضع الوسائل ال جرائية الا 

جبار المدين على تنفيذ التزامه.  ا 

وبناء عليه يظهر نشاط الجهاز القضائي في هذا المجال في صورتين وهما تهيئة س ند قابل للتنفيذ  

 .  ل على حقه من مدينه جبرا عنهلصالح الدائن، وتمكين هذا الدائن صاحب الس ند التنفيذي من الحصو 

لى القضاء من أ جل التنفيذ فا ن المدين يُُبر على الوفاء بالتزامه  وعليه فا ذا لجأ  الدائن ا 

جباره على الدفع وذلك عن طريق الحجز على أ مواله بكف  اختياريا، فا ذا لم  يوُف بالتزامه جاز للدائن ا 

 اء الدائن حقه من ثمنها. عها في المزاد العلني واستيفيد المدين عنها ووضعها تحت يد القضاء تمهيدا لبي

ذا كانت القاعدة تقول أ ن جميع أ موال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء أ كانت منقولت أ و  وا 

ل في حال عدم وجود منقولت أ و عدم كفايتها.  نه ل يمكن الحجز على عقارات المدين ا   عقارات فا 

جب  جز التنفيذي على العقار بمو بالغة لل حكام المتعلقة بالح ولقد أ ولى المشع الجزائري أ همية

، وذلك بنصه على قواعد تفصيلية ومتميزة  1المتضمن قانون ال جراءات المدنية وال دارية  09/08القانون 

ومبسطة، على اعتبار أ ن العقار أ غلى ما يملكه ال نسان وفي نفس الوقت لمساس هذه ال حكام بحق 

، وبالتالي جاءت هذه ال حكام تراعي مصلحة الدائن 063تحديدا في المادة  2الدس تور  الملكية المكرس في

أ و تضمن له استيفاء حقه من أ موال مدينه من جهة ومن جهة أ خرى تراعي مصلحة المدين وهي حمايته 

من تعسف الدائن وذلك بتجريده من أ مواله، وعلى هذا ال ساس تم اس تحداث أ حكام جديدة لم تكن 

، تتعلق  09/08من قانون  1064 ية القديم والملغى بموجب المادةدة في ظل قانون ال جراءات المدن معهو 

 
، 21، يتضمن قانون ال جراءات المدنية وال دارية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 2008فبراير  25 مؤرخ في 08/09قانون   (1)

 .2008أ بريل  23المؤرخة في 
صدار التعديل الدس توري المصادق عليه في اس تفتاء أ ول  2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20/442مرسوم رئاسي رقم   (2) ، يتعلق با 

 .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82ريدة الرسمية، العدد ، منشور في الج2020نوفمبر 
طار القانون...". على أ نه: " الملكية الخاصة مضمونة 60تنص المادة   (3)  ل تنزع الملكية ا ل في ا 
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جراءات الحجز العقاري وتوس يع نطاقه ليشمل الحقوق العينية العقارية وكذا الحجز التنفيذي  بتنظيم ا 

 على العقارات غير المشهرة.

 على المحاور ال ساس ية التالية:  ؤلفالم اتوي هذي و 

ول: القواعد ال ساس ية ل المح   لتنفيذ ور ال 

 المحور الثاني: الحجز التحفظي 

جراءات الحجز التنفيذي على العقارات   المحور الثالث: ا 

جراءات بيع العقارات المحجوزة في المزاد العلني   المحور الرابع: ا 

 العقارية الخاصة المحور الخامس: الحجز التنفيذي على العقارات غير المشهرة والبيوع  

 لتنفيذي على العقار المحور السادس: طوارئ الحجز ا 

 

ول   المحور ال 

 القواعد ال ساس ية للتنفيذ  

سوف نتكلم عن أ نواع التنفيذ، وهو التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، وأ يضا عن   

ت التنفيذ وهي تلك  أ ركان التنفيذ، ونتناول فيه أ طراف ومحل وس ند التنفيذ، وزد على ذلك مقدما

تباعها قبل الشوع في التنفيذ الجبريال جراءات التي ينبغي على طال  . ب التنفيذ ا 

 أ ول: أ نـواع التنفيـذ 

 للتنفيذ نوعان تنفيذ عيني وتنفيذ بطريق التعويض:  

 أ / التنفيـذ العيني 

لى  164نصّ المشع على التنفيذ العيني في المواد  حيث تتضمن  1المدني من القانون  175ا 

امه تنفيذا على تنفيذ التز  181و 180بعد ا عذاره وطبقا للمادتين على ما يلي: ) يُُبر المدين  164المادة 

 عينيا متى كان ذلك ممكنا(. 

حيث أ ن الثابت هو أ ن رابطة الالتزام تتكون من عنصرين عنصر المديونية وعنصر 

ذا حالمسؤولية، فا ذا ما قام المدين بالوفاء عي  لى عنصر المديونية، وا  دث  نيا بما التزم به يكون قد انصاع ا 

عنصر المسؤولية عن طريق الدعوى القضائية  العكس أ ي لم يقم المدين بالوفاء الاختياري للتزامه تحرك

 
، 78ة رقم لجريدة الرسمي، والمتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم، منشور في ا1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ال مر رقم   (1)

 .1975سبتمبر  30المؤرخة في 
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لى تنفيذ 1للحصول على حكم من القضاء عمال وسائل التنفيذ الجبري لهذا الحكم للوصول ا  لى ا  ، وبالتالي ا 

 لتزام وأ ولها التنفيذ العيني.  هذا الا

أ و حصول الدائن على عين ما التزم به  ام المدين بذات ما التزم به ويقصد بالتنفيذ العيني هو قي

المدين، وقد يكون التنفيذ العيني تسليم عينا معينة، وقد يكون القيام بعمل أ و قد يكون الامتناع عن  

ع عينة هو تمكين المدين للدائن من العين محل الالتزام كقيام بائ، فمثلا الالتزام بتسليم عينا م 2القيام عمل

لى المشتري أ و كال تزام المقاول ببناء العقار للدائن هنا يكون قد العقار أ و المنقول بتسليم العين المباعة ا 

ذا قام المد ين بالتزامه وفى بالتزامه عينا أ ما الالتزام بالقيام بعمل كالتزام المدين بتوقيع عقد أ و تسجيله فا 

ذا لم ينفذ مثلا جاز للدائن  لى القضاء لس تصدار حكم يل محل التنفيذ. قد يكون نفذه عينا وا  اللجوء ا 

من القانون المدني: " .... في الالتزام بعمل قد  171د نافذ للتملك وهذا ما أ كدته المادة ويس تعمل كس ن

بالمتناع عن عمل، ك ن يلتزم المس تأ جر بعدم   يكون حكم القاضي بمثابة س ندا للتنفيذ ..."؛ وفيما يتعلق 

صل من القضاء على العين المؤجرة، فا ذا امتنع عن هذا الالتزام جاز للمؤجر أ ن ي القيام بأ عمال في

زالة ما وقع مخالفا للالتزام ولكن طبعا على نفقة المدين، وهذا ما نصت عليه المادة    173ترخيص للقيام با 

  يكون المدين بنفقته قد نفذ عينا جبرا عنه.  من القانون المدني، وبذلك

 ريق التعويض ب/ التنفيذ عن ط 

لى  176نصت على هذا النوع من التنفيذ المواد من    من القانون المدني، حيث نصت  187ا 

ذا اس تحال على المدين أ ن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم 176المادة  : ) وا 

ذا  امه ما لم يثبت أ ن اس تحالة التنفيذ نشأ ت من سبب ل يد له فيه، تنفيذ التز  ويكون الحكم كذلك ا 

 تأ خر المدين في تنفيذ التزامه(.

ذا اس تحال التنفيذ   ل ا  من خلال نص هذه المادة نس تنتج أ نه ل يمكن التكلم عن هذا التنفيذ ا 

ل  ذا هلكت العين محل التنفيذ فلا يكون أ مام الدائن ا  العيني كهلاك العين المطلوب تسليمها وا 

ل ذا أ ثبت المدين أ ن هلاك العين كان بسبب قوة قاهرة، أ  اس تصدار حكم جديد بالتعويض، ا  و حادث  ا 

ذا تأ خر المدين في التنفيذ العيني حُكم عليه بالتعويض.   مفاجئ؛ كذلك ا 

 
عبد الرزاق الس نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار ا حياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ، ص   (1)

719. 
 .09، ص 2007العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ، دار الهدى، الجزائر   (2)
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حداث الضرر أ و زاد عليه يمكن للقاضي  ذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في ا  مع الملاحظة أ نه ا 

 . 1حسب سلطته التقديرية أ ن ينُقص في مقدار التعويض أ و ل يكم به أ صلا

ائن والمدين على أ ن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أ و القوة كما أ نه يُوز التفاق بين الد

ل ما   عفاء المدين من أ ية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ا  القاهرة أ و التفاق على ا 

يعة المتعاقدين، فهذا التفاق يلغي أ ي حكم ينشأ  عن غش أ و خطأ  جس يم، فكما نعلم أ ن العقد هو شر 

   .2بالتعويض

 ثانيا: أ ركان التنفيـذ 

لى القضاء  عندما نتكلم عن أ ركان التنفيذ نقصد بذلك خصومة التنفيذ، فطالب التنفيذ يلتجأ  ا 

ليحمي حقه لدى الدائن قانونا، ويكون ذلك برفع دعوى التنفيذ التي تتم وفق مجموعة ال جراءات تتابع 

لى غاية صدور الحكمواح  ووصول الطالب لس ند تنفيذي، دة تلو ال خرى بدءا من رفع الدعوى ا 

 وتقتضي هذه الخصومة بيان أ طرافها ومحلها وس ندها. 

 أ / أ طـراف التنفيذ 

لدينا أ ول طالب التنفيذ وهو الدائن، ومن يُري ضده التنفيذ وهو المدين، والمحضر القضائي، 

 ة. دخل الغير الذي يصبح من أ شخاص التنفيذ، والسلطة العاموقد يتطلب التنفيذ أ حيانا ت

 / طالب التنفيذ 1

، يظهر 3طالب التنفيذ هو ذلك الشخص الراغب في اس تعادة حقه الثابت، بموجب س ند 

طالب التنفيذ في شكل فردي أ و جماعي حسب الحالت وحسب طبيعة الدين، ويشترط أ ن يكون له 

تقاضي، ويُب أ ن تثبت له صفة الدائن، مع الملاحظة أ ن الشخص مصلحة وأ ن تتوافر لديه أ هلية ال 

 . من القانون المدني  50المعنوي له أ يضا الحق في التنفيذ طبقا للمادة 

علام المدين بهذا كما يُوز أ ن ي ل محل الدائن في التنفيذ خلفه العام أ و الخاص شريطة ا 

حقيقة هو من يُب الوفاء له، ويُب على  الحلول، حيث يثبت في هذا ال علام صفة الخلف ويثبت أ نه

 
 من القانون المدني. 177ة أ نظر الماد  (1)
 من القانون المدني. 178أ نظر المادة   (2)
 .20، ص 2009بربارة عبد الرحمن، طرق التنفيذ، الطبعة ال ولى، منشورات بغدادي، الجزائر   (3)
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ل كان للمدين أ ن ي علام المدين قبل البدء في التنفيذ بالس ند التنفيذي، وا  بطال الخلف أ يضا ا  طلب ا 

 .  1تال جراءا

نه يق لورثته متابعة ال جراءات التي اتخذها مورثهم أ ثناء حياته، وذلك  ذا توفي الدائن فا  أ ما ا 

 .2بعد ا علام المدين بصفتهم 

 / الـمنفذ ضـده 2

الطرف الثاني في التنفيذ هو المدين غير أ نه اس تثناء يُوز التنفيذ على المدينيين المتضامنين   

ن، كما يُوز التنفيذ ضد الكفيل العيني وهو من رهن ماله ضمانا للوفاء  والكفيل وحائز العقار المرهو

 .  3بدين غيره مع أ نه غير مدين

ذا توفي المنفذ ضده فا   تى ولو كانت أ رض موروثة وقسمت ن التنفيذ يقع على التركة حأ ما ا 

لى الموهوب له أ يضا ع 4فا ن الورثة يلتزم كل واحد منهم بالتنفيذ في حدود نصيبه، وقد ينصب التنفيذ 

 أ و الموصي له بجزء من التركة. 

 / المحضر القضائي 3

نفسه، جبرا عنه، بل  ل يُوز لحامل الس ند التنفيذي أ ن يتقدم لمدينه ليقتضي حقه منه ب 

جراءات التنفيذ بتدخل الجهاز  القضائي عن طريق القائم بالتنفيذ، حيث تس ند له مهمة يتعين أ ن تتم ا 

لى اقتضاء حق الدائن والقائم بالتنفيذ في الجزائر هو المحضر القضائي طبقا للمادة القيام  بال عمال المؤدية ا 

جراءات  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية،  611 وهو الشخص الوحيد المؤهل قانونا لمباشرة ا 

ل أ نه يُوز له التخلي عنه لصالح 5التنفيذ   محافظ البيع بالمزاد العلني.بما فيها البيع بالمزاد العلني ا 

 / تدخل الغير4

جراء التنفيذ بنفع أ و   يقصد بالغير  من لم يكن طرفا وقت الخصومة أ و التفاق، ول يعود عليه ا 

ما لصفته أ و وظيفته أ و  ضرر، ف لى سبب يرجع ا  نما يستند ا شراكه في التنفيذ ا  هو ل يملك مصلحة، ا 

 
، 2005عية، الجزائر، طرق التنفيذ في قانون ال جراءات المدنية الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجام محمد حس نين،  (1)

 .13ص 
 .21بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (2)
 .19، ص 0062سليمان بارش، شرح قانون ال جراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني طرق التنفيذ، دار الهدى، الجزائر   (3)
 .20نفس المرجع، ص   (4)
 .22، ص السايقبربارة عبد الرحمن، المرجع   (5)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات في الحجز التنفيذي على العقار   ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 6 - 
 

لزام الغير بالتدخل، ويعد من  ، يمكن تدخل الغير 1ومعلاقته بالخص في التنفيذ بطريقتين ال ولى تتعلق ا 

الحراسة لمن  الغير في هذه الطريقة تدخل الحارس القضائي الذي يلتزم بتسليم العقار الموضوع تحت 

تثبت له ملكيته، وأ يضا محافظ الشهر العقاري والذي يقوم بجميع القيود محوها أ و شطبها بناءا على حكم 

لثانية تتعلق بال ذن للغير بالتدخل وهو الدائن الآخر الذي بيده س ند تنفيذي حائز لقوة  قضائي، وا

الحجز تسجيل هذا الدائن مع الدائنين الشئ المقضي به، بحيث يتعين على المحضر القضائي بعد قيد أ مر 

فيصبح منذ الحاجزين واس تصدار أ مر على عريضة يتضمن قيده في المحافظة العقارية مع بقية الدائنين 

جراءات التنفيذ  . 2التأ شير به طرفا في ا 

 / السلطة العامة 5

أ و  على تدخل رئيس المحكمة يمكن للسلطة العامة أ ن تتدخل في التنفيذ، ويقتصر تدخلها 

 مة. تدخل النيابة العا

شكالت التنفيذ التي قد تعترض القائم بالتنفيذ   فيتدخل رئيس المحكمة عند للفصل في ا 

، وأ يضا أ ثناء تقديم  4، كما ويتدخل في اس تصدار أ مر بالحجز التحفظي على العقار3التنفيذوأ طراف 

 . 5العينية العقاريةطلب من أ جل اس تصدار أ مر بالحجز التنفيذي على العقار و/أ و الحقوق 

وتتدخل النيابة العامة لما يقدم لها طلب من أ جل تسخير القوة العمومية وهي الطلب الذي  

يتقدم به المحضر القضائي للنيابة العامة أ ين يستنفذ كل ال جراءات الودية من أ جل التنفيذ فيطلب حينها 

 .6تسخير القوة العمومية ل جل التنفيذ الجبري

 ب/ محل التنفيذ 

ال صل أ ن أ موال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، ويدخل ضمن فئة أ موال المدين، بيع   

نت منقولة، أ و عقارية أ و حقوقا ويس توي في ذلك أ ن تكون ال موال أ و الحقوق في ممتلكاته سواء أ كا

القانونية  حوزة المدين أ و في حوزة الغير، وعليه يكون من حق طالب التنفيذ أ ن يس تعمل كافة الطرق 

ضد مدينه ل جل استيفاء حقه، ومن أ هم الوسائل التي يكرسها القانون في هذا المجال هي الحجوز، أ ي 

الحجز على أ موال المدين، وهذه ال خيرة هي محل التنفيذ بحيث لبد من أ ن تتوافر فيها شروط حتى 

 
 .30ص  نفس المرجع،  (1)
 .32نفس المرجع، ص   (2)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 631أ نظر المادة   (3)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 652و 647أ نظر المادتين  (4)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 722أ نظر المادة   (5)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 604ادة أ نظر الفقرة الثانية من الم  (6)
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جراءات التنفيذ فضلا عن ذلك لبد من ت وافر شروط في الدين، في يتمكن طالب التنفيذ من مباشرة ا 

جراءات التنفيذ.   حد ذاته حتى كذلك نس تطيع مباشرة ا 

 / شـروط الدين 1

 ، وهي: 1فر شروط تتعلق بالدين محل المطالبة بالتنفيذا ذ لبد من توا

 / أ ن يكون الدين أ كيدا  1/ 1

أ كيد أ ي أ ل يكون متنازع فيه بمعنى، أ ن يكون بيد الدائن س ند تنفيذي وأ يضا حتى نقول أ ن 

 أ و الموصي له( يُب أ ن يكون موجود وقائم وغير معلق على أ ية شروط ) مثل حالة الوارث الاحتمالي

 لدين الممكن لحدوث المحتمل الحدوث، فهو دين غير مؤكد. كذلك ا

 / أ ن يكون الدين محدد المقدار  2/ 1

كون قيمته ول يكفي أ ن يكون الدين مؤكد بل يُب أ ن يكون مصفى ومحدد المقدار، أ ي أ ن ت

ذا كان متنازع حول ت فيبطل قدير مقدار الدين محل المطالبة النقدية معروفة، ومحددة تحديدا كافيا أ ما ا 

جراء الحجز مثال ذلك:   ا 

 حالة الحكم دون تصفية الرسوم القضائية   -

 حالة الحكم بالمسؤولية وتعويض الضرر دون تحديد قيمته انتظارا لنتائج الخبرة المس توردة لذلك.   -

 / أ ن يكون الدين مس تحق ال داء  3/ 1

ويكون الدين مس تحق ال داء عندما يل أ جله، أ ي عندما يمكن للدائن المطالبة بقيمة الدين 

 حال وفورا.  

 / شروط المال محل التنفيذ 2

 يُب لصحة التنفيذ بالحجز على المال توافر الشوط التالية:    

ل كان التنفيذ غير أ ن يكون المال محل الحجز مما يُوز الحجز عل  - ممكن، ا ذ هناك يه، وا 

 . 2بعض ال موال ل يُوز قانونا الحجز عليها وهي محددة على سبيل الحصر

ليه  - آلت ا  ل في حالة الكفيل العيني أ و من أ أ ن يكون المال محل الحجز مملوكا للمدين، ا 

 . 3ملكية مال مثقل برهن

 
 يليها.وما  60العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية 636أ نظر المادة    (2)
شكالتهعمارة بلغيث، التنفيذ الجبري   (3)  .35، ص 2004، دار العلوم للنش والتوزيع، وا 
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جز  بحيث ل يُوز توقيع الحيُب أ ن يكون المال محل الحجز معينا أ و قابلا للتعيين -

والتنفيذ على جميع أ موال المدين بل يُب تحديد ال موال التي سوف يقع عليها التنفيذ 

سواء أ كانت منقولت وعقارات أ و حقوقا لدى الغير مع العلم أ نه ل يمكن نزع ملكية  

ل في حالة عدم كفاية المنقولت، فقاعدة الضمان العام التي تج عل من كل  عقارات المدين ا 

ل تخول للدائن توقيع حجز عام على أ موال المدين دون  1ضامنة للوفاء بدينهأ موال المدين 

 . 2تحديد 

 ج/ سنـد التنفيـذ 

ل بس ند قابل للتنفيذ، والس ند هو   ال صل في التنفيذ هو عدم جواز مباشرة التنفيذ الجبري ا 

جراءات التنفيذ كالقرارات  القضائية وقرارات المحكمين والعقود وال حكام ال داة التي بمقتضاها تباشر ا 

 . 3الرسمية ... ال 

جراءات التنفيذ بل يشترط أ ن يمهد  مع الملاحظة أ ن الس ند التنفيذي لوحده ل يكفي لمباشرة ا 

بالصيغة التنفيذية التي تعطيه قوة التنفيذ، ولذلك سوف نتكلم في الفرع ال ول عن أ نواع الس ندات 

 الصيغة التنفيذية.  ثاني عن التنفيذية والفرع ال 

 / أ نواع الس ندات التنفيذية 1

ل بس ند تنفيذي   600حسب المادة  نه ل يُوز التنفيذ الجبري ا  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية فا 

 يوزه طالب التنفيذ، والس ندات التنفيذية هي:  

بالنفاذ المعجّل،  أ حكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية وال حكام المشمولة -

ذا  4وما اس تقر عليه الفقه والقضاء  ل ا  أ ن ال حكام ل تكون قابلة للتنفيذ الجبري ا 

لزاما ل حد أ طراف الخصومة سواء أ كان مدعيا أ و مدعى عليه، ك ن يقضى  تضمنت ا 

 برد مبلغ مالي أ و اس تعادة عقار أ و منع تعرض، 

 
 من القانون المدني. 188أ نظر المادة   (1)
 .40بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (2)
 .63، والعربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص 60، ص أ علاهأ نظر عمارة بلغيث، المرجع   (3)
 .65بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لهام بن خليفة   ـــــــــــــ  الدكتورة ا 

 
 

- 9 - 
 

عجالي، وهي قابلة للتنفيذ رغم  ال وامر الاس تعجالية، وهي تصدر عن القضاء الاس ت -

ذ يأ مر القاضي في حالة الاس تعجال القصوى  1الاس تئناف  ، ذلك أ نها معجلة النفاذ، ا 

 ، 2بالتنفيذ بموجب النسخة ال صلية لل مر حتى قبل تسجيله

أ وامر ال داء، والتي تعد نظاما اس تثنائيا عن القاعدة العامة في التقاضي، وهي صيغة  -

قصرها مدة من أ جل اس تعادة الدين دونما الحاجة لرفع دعوى وأ  ن مبسطة مخولة للدائ

لى  3قضائية وفقا للقواعد العامة  ذ يقدم طلبا فيشكل عريضة على نسختين يوجهه ا  ا 

ذا كان دينه مس تحقا وحال ال داء ومعين المقدار وثابت بالكتابة  رئيس المحكمة ا 

هد بالوفاء أ و فاتورة مؤشر عليها لس يما الكتابة العرفية المتضمنة اعترافا بدين أ و التع

ذا تبين أ ن الد  .  4ين ثابتمن المدين، ويتم الفصل فيه بأ مر مس تقل ا 

وال صل   5ال وامر على العرائض، وهي تلك ال وامر التي تصدر دون حضور الخصوم -

جراء اس تجواب في  نذار أ و ا  ثبات حالة أ و معاينة أ و توجيه ا  فيها أ ن تصدر بمناس بة ا 

 . 6س بحقوق ال طرافالموضوع ل يم

 أ وامر تحديد المصاريف القضائية،  -

 رات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، قرارات المجالس القضائية وقرا -

 أ حكام المحاكم ال دارية وقرارات مجلس الدولة،  -

محاضر الصلح أ و التفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعين بأ مانة الضبط،   -

يداعها بأ مانة الضبطحيث تكون ه  ، 7ذه المحاضر س ندات تنفيذية بمجرد ا 

نفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأ مانة  أ حكام التحكيم المأ مور بت  -

 ،1الضبط

 
 .09، ص 2006الحجوز التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، )دون دار النش(، )دون بلد النش(،  بلقاسمي نور الدين،  (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 303أ نظر المادة   (2)
 .70، ص أ علاهبربارة عبد الرحمن، المرجع   (3)
 ل دارية.وما يليها من قانون ال جراءات المدنية وا 306أ نظر المواد   (4)
 وما يليها من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 310أ نظر المواد   (5)
 .71، ص السابقبربارة عبد الرحمن، المرجع   (6)
 ، من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 993أ نظر المادة   (7)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات في الحجز التنفيذي على العقار   ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 10 - 
 

لى المدين طبقا ل حكام القانون   - الش يكات والسفاتج بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات ا 

 ، 536و 440ل س يما مادتيه  2التجاري

 وثيقية لس يما المتعلقة بال يُارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقودد التالعقو  -

القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة، حيث أ ن لهذه العقود القوة 

ل بطريق واحد وهو الطعن   ثبات عكس ما ورد فيها ا  الثبوتية الكاملة ا ذ ل تقبل ا 

ذ تتمتع بنفس ا لقوة التنفيذية التي منحت لل حكام القضائية، حيث تخول  بالتزوير، ا 

لى القضاء، ويتضمن قانون تنظيم مهنة حائزها التنفيذ مباشرة دونم ا حاجة للجوء ا 

، ما يفيد أ ن ما يسري على العقود التوثيقية يسري  32و 31و 11في مواده  3الموثق 

 على ال حكام القضائية،  

يداعها بأ مانة الضبط،  محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد -  ا 

 ، 4أ حكام رسو المزاد على العقار -

وتعتبر س ندات تنفيذية كل العقود وال وراق ال خرى التي يعطيها القانون صفة الس ند  

 التنفيذي.  

 / الصيغة التنفيذية 2

من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، فا نه ل يُوز التنفيذ في غير   601حسب المادة 

ل بموجب نسخة من الس ند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية. ال حوال الم   س تثناة بنص في القانون ا 

ا، بل  ل يمكن التنفيذ به  600نفهم من ذلك أ ن كل أ نواع الس ندات التنفيذية التي ذكرتها المادة 

ننفذ  بصورة عنها تسمى النسخة التنفيذية، ول نقصد بذلك الصورة البس يطة، وهي صورة طبق 

صل والتي تسلم ل ي شخص بل نقصد بالصورة النسخة التنفيذية تلك النسخة الممهورة بالصيغة ال  

عة التنفيذ، ة والتي توقع وتسلم من طرف أ مين الضبط للمس تفيد من الحكم الذي يرغب في متابالتنفيذي

 
 وما يليها من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.  1035أ نظر المواد   (1)
يتضمن القانون التجاري معدل ومتمم،  1975سبتمبر س نة  26الموافق  1395رمضان عام  20لمؤرخ في ا 75/59ال مر رقم   (2)

 . 1975ديسمبر  19، مؤرخة في 01منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
 08خة في ، المؤر14الرسمية العدد يتضمن تنظيم مهنة الموثق، منشور في الجريدة  2006فبراير  20المؤرخ في  06/02قانون   (3)

 2006مارس 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 764أ نظر المادة   (4)
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، أ ي 1ه وتحمل هذه النسخة عبارة نسخة مطابقة لل صل مسلمة للتنفيذ وكذا ختم الجهة التي أ صدرت

التي عليها الختم الرسمي والموقعة من الكاتب المختص، هكذا نقول عنها أ نها ممهورة بالصيغة التنفيذية،  

 : السابقة الذكر تكون كما يلي 601والصيغة التنفيذية حسب المادة 

 تبدأ  الورقة بكتابة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 باسم الشعب الجزائري 

 الية:  لصيغة التوتنتهيي با 

وبناءا على ما تقدم فا ن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأ مر جميع المحضرين، 

ليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، الق رار، وعلى النواب العامين، ووكلاء وكذا كل ال عوان الذين طُلب ا 

يع قادة وضباط القوة العمومية تقديم الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه وعلى جم 

ليهم  ذلك بصفة قانونية.   المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، ا ذ طلب ا 

وال دارية فا نه يق لكل مس تفيد من  من قانون ال جراءات المدنية  602وعند الرجوع للمادة 

ل للمس   تفيد شخصيا أ و وكيل عنه بوكالة س ند تنفيذي الحصول على هذه النسخة التنفيذية ول تسلم ا 

، حيث يقوم رئيس أ مناء الضبط، أ و الضابط العمومي بتوقيعها وتمهيرها  2خاصة حماية لحقوق ال طراف

 صل، وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أ صدرته. ويُب أ ن تحمل عبارة نسخة تنفيذية مطابقة لل  

ل نسخة تنفيذية من قانون ال جراءات المدنية وال دار  603وطبقا للمادة  نه ل يسلم ا  ية فا 

ذا فقدت ه ذه النسخة يمكن الحصول على أ خرى ولكن بأ مر على عريضة،والعلة من ذلك هو واحدة، وا 

تلافه أ و تمزيقه يمكن  تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى س ند تنفيذي واحد،  ل أ نه في حالة ضياع الس ند أ و ا  ا 

 .  3الحصول على نسخة ثانية بأ مر على عريضة

كون جميع الس ندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في كافة ال قليم الجزائري ول جل التنفيذ الجبري  تو 

أ يام من يوم  10ه لهذه الس ندات يُب على قضاة النيابة العامة تسخير القوة العمومية في أ جل أ قصا

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.  604طلب التسخير طبقا للمادة 

ن 600ادة ا ذن حسب الم ل بالنسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية، فا  ه ل يُوز التنفيذ ا 

أ ين تنفذ  وتقول المادة: ) في غير ال حوال المس تثناة بنص في القانون(، معنى ذلك أ نه توجد حالت 

نصوص عليها مباشرة بالس ند التنفيذي ل بالنسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية، وهي الحالة الم 
 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية 281أ نظر المادة   (1)
 .139بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (2)
 .143ص  نفس المرجع،  (3)
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واد المس تعجلة وما يليها من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، وهي ال وامر الصادرة الم 294في المواد 

عجال القصوى يأ مر القاضي بالتنفيذ بموجب الفقرة الثانية أ نه في حالة الاس ت 303حيث تنص المادة 

شرة ولكن في حالة الضرورة القصوى النسخة ال صلية لل مر حتى قبل تسجيله، بمعنى أ نها تنفذ مبا 

 وتكون بأ مر من رئيس المحكمة.  

 ثالثا: مقدمات التنفيـذ 

بري، بمعنى يقصد بمقدمات التنفيذ مجموعة من ال جراءات تتخذ قانونا قبل البدء في التنفيذ الج

تباعها قبل التنفيذ ول تدخل في التنفيذ ول تعد ج جراءات تمهيدية يتطلب القانون ا  زء منه، ومع أ نها ا 

وهذه ال جراءات هي ا علان الس ند التنفيذي وتكليف   1ذلك فهيي لزمة قانونا لمباشرة التنفيذ وصحته 

ل أ ن هناك حالت أ ين يباشر فيها التنفيذ بغ  ير  مقدمات.  المدين بالوفاء ا 

الت  وسوف نعالج في هذا ال مر نقطتين ال ولى: كيفية ال علان والتكليف بالوفاء، والثانية: الح

 التي يُوز فيها التنفيذ بغير مقدمات.  

 أ / كيفية ال علان والتكليف بالوفاء 

ذ من قانون ال جراءات المدنية وال دارية على ما يلي: )يُب أ ن يس بق التنفي 612تنص المادة 

الجبري التبليغ الرسمي للس ند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه الس ند  في أ جل أ قصاه 

 خمسة عشة يوما

لى  406تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أ حكام المواد   من هذا القانون(.    416ا 

ا ذن فعندما يصدر حكم التنفيذ يصبح لدى طالب التنفيذ س ند تنفيذي، حيث يس تطيع هذا 

 ال خير طلب النسخة التنفيذية، وتسلم له ممهورة بالصيغة التنفيذية.  

النسخة التنفيذية يُب عليه قانونا أ ن يبلغ رسميا المنفذ  ذ بعد حصوله على ا ذن فطالب التنفي

من قانون ال جراءات المدنية وال دارية الذي يرر  406طبقا للمادة عليه عن طريق المحضر القضائي 

محضر التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء والذي يتضمن مجموعة من البيانات منصوص عليها في المواد 

ذا لم يتضمن المحضر هذه  613و 407و 406 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، بحيث أ نه ا 

للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه؛ وبعد تحريره لمحضر التبليغ الرسمي يرفقه بالنسخة التنفيذية  البيانات يمكن

لى المم  لى المدين شخصيا ا ذا كان شخص طبيعي أ و ا  ذا كان والتكليف بالوفاء ويسلمه ا  ثل القانوني ا 

هذه  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية عندما تسلم 408شخص معنوي، وهذا حسب المادة 

 
، أ نظر ذلك في حمة مرامرية، الحجز التنفيذي، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كلية 33بق، ص وجدي راغب، المرجع السا  (1)

 .118، ص 2008/2009الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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نه يُد ضمن محضر التبليغ الرسمي المهلة الممنوحة له للوفاء بدينه اختياريا وهي  لى المدين فا   15النسخ ا 

نه تبد ذا لم يوف المدين فا  جراءات التنفيذ. يوما من يوم التبليغ الرسمي، فا   أ  مباشرة ا 

جراءات ا تاحة الفرصة للمدين في لكي يتجنب ا  لتنفيذ والحكمة من هذا ال جراء تكمنفي ا 

 . 1الجبري ونفقاته وذلك عن طريق الوفاء الاختياري 

 ب/ الحالت التي يُوز فيها التنفيذ بغير مقدمات 

فيذ من القيام بمقدمات  هناك بعض الحالت في القانون أ ين نجد المشع يعفي طالب التن

من قانون ال جراءات المدنية وال دارية وهي أ نه  614ه المادة التنفيذ، وهذه الحالت هي ما نصت علي

جراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء وبما تضمنته الس ند الت  نفيذي دون يمكن ا 

نون ال جراءات المدنية وال دارية، وفي حالة ال وامر من قا 612مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 

الية وفي حالة الحكم المشمول بالنفاذ المعجل كما قلنا سابقا حتى من قبل تسجيله شريطة توفر الاس تعج

كمة، كذلك يمكن التنفيذ بدون حالة الاس تعجال  القصوى وأ ن التنفيذ يكون بأ مر من رئيس المح

.م.ا  في حالة حكم رسو المزاد حيث أ ن هذا الحكم ل يبلغ ل  من ق 764مقدمات طبقا للمادة  طراف .ا 

الحجز وينفذ جبرا على المحجوز عليه خاصة فيما يتعلق بالعقار، وأ يضا في حالة أ خرى منصوص عليها في  

ذ بعد التبليغ الرسمي من قانون ال جراءات المدنية وال دا 658المادة  رية وهي الحجز على المنقولت ا 

جراءات التنفيذ. يبدأ  المحضر القضائي بجرد ال موال وتعيينها تعيينا دقيقا وغمباشرة   يرها من ا 

 المحور الثاني 

 الحجز التحفظي  

ال حيان بصـدد ال صل أ نه ل حجز بدون ســــند تنفيذي، غير أ ن الدائن يُد نفسه في بعض 

يذي، فقد ينتهز المدين فرصـــة خطر عاجل يهدد حقه في أ موال مدينه قبل حصوله على الســـــند التنف

لى الحصول على س ند ت  لى تعيين مقدار حقه ويقوم بتهريب الوقت الذي يسعى فيه الدائن ا  نفيذي أ و ا 

ذا ما أ راد الدائن ال  بدء في التنفيذ، فلا يُد محلا للحجز، لذلك أ مواله أ و التصــــــــــــرف فيها، حتى ا 

 .2فظي على أ موال مدينه للحفاظ على حقه فيهاقد أ جاز القانون للدائن بتوقيع حجز تح

 
ص  2008/2009حمة مرامرية، الحجز التنفيذي، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،   (1)

118. 
الحاج لخضر،  1منيرة فرحات، أ حكام الحجز التحفظي في التشيع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات ال كاديمية، جامعة باتنة  (2)

 .365، ص 2017المجلد الرابع، العدد الثاني، جوان 
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لى  646تعرض المشع لموضوع الحجز التحفظي من خلال المواد ولقد  من قانون  666ا 

 على ما يلي:  646ال جراءات المدنية وال دارية، حيث تنص المادة 

عه من التصرف  المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومن "الحجز التحفظي هو وضع أ موال المدين

 ائن". فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الد

فانطلاقا من نص المادة نستشف أ ن الحجز التحفظي هو كف يد المدين، عن التصرف في 

ل أ ن ذلك يكون تحت مسؤولية الدائن، أ مواله المنقولة المادية وكذا العقارية ووضعها تحت ا لقضاء، ا 

فه الوحيد مجرد وضع ال موال التي يملكها المدين تحت يد  ويعرف على أ نه ذلك الحجز الذي يكون هد

 . 1ف فيها تصرفا يضر بالحاجزالقضاء وذلك لمنعه من التصر 

 أ ول: ال حكام العامة للحجز التحفظي 

الحجز التحفظي يتميز بعدة خصائص تميزه عن الحجز  من خلال المادة السابقة الذكر فا ن

آثار تجعل ا لغاية منه قاصرة على حماية حقوق الدائن دون تمهيد لبيع المال  التنفيذي كما أ نه يس تقل بأ

 المحجوز. 

 أ / خصائص الحجز التحفظي 

جراء وقائي حيث يمُكّن الدائن من الحفاظ على حقه من أ موال  يتميز الحجز التحفظي بأ نه ا 

ذ أ ن الدائن يتخذ هذا ال جراء لمنع الم 2مدينه أ و حقه في الضمان العام ل موال مدينه  دين من التصرف  ، ا 

لذلك توضع تحت يد القضاء للحيلولة دون التصرف فيها، وليس  3تضيعهافي أ مواله خش ية تهريبها أ و 

 من أ جل بيعها.  

ذ يعتبر حماية مؤقتة لحق الم  جراء مؤقت ا  دين من أ جل تجنب تضييع المدين كما يتميز بأ نه ا 

ذ يمثل صورة من صور الحماية الوقتية للحق لمواجه ة حالة مس تعجلة تتطلب المباغتة بغرض ل مواله، ا 

، لهذا نجد القانون حدد مدة صلاحية ال مر المتضمن الحجز التحفظي ب 4تجنب تهريب المدين ل مواله

ب على الدائن أ ن يرفع دعوى تثبيت الحجز أ مام ، ا ذ ي5ُيوما، تسري من تاريخ صدور أ مر الحجز 15

ل كان الح  جز وال جراءات التالية له باطلين. قاضي الموضوع خلال ال جل المحدد وا 

 
 .109العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص   (1)
 220، ص 2012ومة، الجزائر التنفيذ، دار ه  حمدي باشا، طرق  (2)
 .156بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
، بحث منشور على 192أ قصاصي عبد القادر، النظام القانوني للحجز التحفظي، في قانون ال جراءات المدنية وال دارية، ص   (4)

 ".04/02/2012تاريخ ال طلاع: "  adrar.edu.dz-univps://dspace.httالموقع: 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 662أ نظر المادة   (5)

https://dspace.univ-adrar.edu.dz/
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كذلك يتميز هذا النوع من الحجز بأ نه ليس حقا مطلقا للدائن. فاتخاذ هذا ال جراء متروك 

ذا اقتنع ب فقدان الضمان على ال موال ك ن ل يكون لسلطة القاضي في تقديره، فله أ ن يصُدر ال مر ا 

وله  1يتوقع معها تهريبه ل مواله أ و ا خفائهاللمدين موطن مس تقر أ و حتى فرار المدين ل س باب جدية 

ذا لم يُد سبب جدي.  صدار ال مر ا   أ يضا أ ن يرفض ا 

  فضلا عن ذلك يتميز بأ ن يخضع لقانون الضمان العام وهي أ ن كل أ موال المدين ضامنة للوفاء 

ن معمول به بديونه، فمنقولت المدين المادية والعقارية قابلة للحجز التحفظي ضمانا للديون، بخلاف ما كا

 .2في قانون ال جراءات المدنية قبل التعديل 

 ب/ تمييز الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي 

يشترط في يختص الحجز التحفظي بمميزات تجعله يختلف عن الحجز التنفيذي وهي أ نه ل 

نما يكفي وجود ما يدل على وجود الدين كس ند دين أ و و  جود  الحجز التحفظي توفر الس ند التنفيذي ا 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، بينما 647مسوغات ظاهرة  ترجح وجود الدين طبقا للمادة 

من قانون ال جراءات  600الحجز التنفيذي لبد له من وجود أ حد الس ندات المنصوص عليها في المادة 

التنفيذ الجبري فحماية المدنية وال دارية، فالحجز التحفظي يثبت للدائن حتى ولو لم يكن له الحق في 

مانا لعدم فقدان الدائن تتطلب أ حيانا السماح له بتوقيع الحجز قبل الحصول على الس ند، وذلك ض

 . 3أ مواله

ن التصرف في أ مواله فقط بينما الحجز كذلك الهدف من الحجز التحفظي هو منع المدين م

ل، والمنع من التصرف يعني أ ن كل التنفيذي هو منع المدين من التصرف في أ مواله وأ يضا بيع ال موا

ترتب على التصرفات القانونية تصرف قانوني من المدين على ال موال المحجوزة يكون غير نافذ، حيث ي

عقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما عدا ال يُار وال عمال المادية المضرة بالحاجز تعرضه لل

نه يكون بترخيص من رئيس المحكمة الذي أ   مر بالحجز، ويكون ذلك بناءا على أ مر على عريضة، طبقا فا 

لى  حجز تنفيذي، بينما من قانون ال جراءات المدنية وال د 661للمادة  ارية؛ وقد يتحول الحجز التحفظي ا 

 ل نه قد يفي بدينه قبل البيع.  4جز التنفيذي بالتنفيذ على المدينقد ل ينتهيي الح

 
 .156، ص السابقبربارة عبد الرحمن، المرجع   (1)
قية، جامعة الطاهر ش يخ نس يمة، أ حكام الحجز التحفظي في قانون ال جراءات المدنية وال دارية الجزائري، مجلة الدراسات الحقو   (2)

 .13، ص 2018مولي، سعيدة، المجلد الخامس، العدد ال ول، سبتمبر 
 .157، ص أ علاهبربارة عبد الرحمن، المرجع   (3)
 .108العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص   (4)
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عطائه مهلة فبمجرد وأ يضا الحجز التحفظي يكون مباغتا التبليغ الرسمي يتم  أ ي فجأ ة دون ا 

ل   الحجز مباشرة، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد لل موال الموجودة تحت يد المدين وا 

  659كنه ال س تعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أ مر بالحجز عند ال قتضاء وفقا للمادة كان الحجز باطلا، ويم

لى تهريب أ مواله ل ن الحجز بعد القيام   من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، وهذا حتى ل يلجأ  ا 

لى تنبيه المدين ومن ثم ل تتحقق الغاية منه بمقدمات التنفيذ تؤدي ل  ، بينما الحجز التنفي1ا  ذي ل يصح ا 

 بعد استيفاء مقدمات التنفيذ ومنح للمدين فرصة الخمسة عش يوما للاس تجابة وديا.  

في الحجز التحفظي أ ن يكون الدين محدد المقدار، فيكفي هنا أ ن يكون الدين شترط ول ي 

جراءات المدنية وال دارية، على  647محقق الوجود وحال الآداء طبقا لنص المادة  عكس من قانون ال 

 الحجز التنفيذي الذي يتطلب أ ن يكون الدين محدد المقدار. 

ل  ويمتلكه، بينما  أ ن المحجوز عليه يبقى منتفعا من المال في الحجز التحفظي بالرغم من الحجز ا 

 في الحجز التنفيذي ل يُوز له ذلك.

آثار الحجز التحفظي   ج/ أ

 ر التالية: يترتب على توقيع الحجز التحفظي على أ موال المدين الآثا  

وضع المال المحجوز تحت يد القضاء ومنع المدين من التصرف فيه، ومن ثم فا ن كل تصرف  -

ذنمنه يع  ل با   تبر باطلا وغير نافذ تجاه الدائن، وفي حالة التأ جير، فا ن المدين كذلك يمنع منه ا 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 661طبقا للمادة  2من رئيس المحكمة الآمر بالحجز

لى حين الحكم بتثبيت الحجز أ و ال مر برفعه، كما -  تبقى ال موال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه ا 

يق للمحجوز عليه أ ن ينتفع بتلك ال موال انتفاع رب ال سرة الحريص وأ ن يمتلك ثمارها مع 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 660طبقا للمادة  3افظة عليهاالمح

قطع التقادم المسقط للحقوق، فبمجرد توقيع الحجز يتوقف سريان التقادم، ل ن قيام الدائن   -

 .1من القانون المدني  317، وهو ما نصت عليه المادة 4بحقوقه والمطالبة بها  بالحجز يعني تمسكه

 
 .193أ قصاصي عبد القادر، المرجع السابق، ص   (1)
 .30-29لسابق، ص، ص ش يخ نس يمة، المرجع ا  (2)
 .165بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
 .30، ص أ علاهش يخ نس يمة، المرجع   (4)
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جراءات الحجز التحفظي   ثانيا: ا 

 لتحفظي عبر مرحلتين: المطالبة بالحجز وتثبيت الحجز أ و رفعه. يتم الحجز ا

 أ / المطالبة بالحجز التحفظي 

ارية فا نّ الدائن يس تطيع من قانون ال جراءات المدنية وال د 649و 648و 647حسب المواد   

هذا كان دينه محقق الوجود وحال ال داء، حيث يكون له  ضرب حجز تحفظي على أ موال المدين كلما

 الحق قبل رفع دعوى التنفيذ، وبعد رفعها بمعنى وقبل الفصل فيها، ويكون ذلك كما يلي:

 / قبل رفع الدعوى 1

مما ينوبه، ولقد اس تقر العمل   يقدم طالب الحجز عريضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه أ و

ولقب ومهنة  ، على أ ن تتضمن هذه العريضة اسم ولقب ومهنة وموطن الدائن الحاجز، واسم2القضائي

وموطن المدين المحجوز عليه، ثم عرض موجز لسبب الدين، والس ندات التي تبرر وجود الدين ا ن 

ن لم يكن محدد  فيذكر المقدار التقريبي للدين، وجدت، مع ذكر تقديره ا ن كان محدد بوثيقة، وا 

ذا لم يكن له س ند تنفيذي م  ثبت للدين الذي والمسوغات وال س باب الظاهرة التي ترجح وجود الدين ا 

على أ ساسه يريد توقيع الحجز على أ موال مدينه، وما يثبت الخش ية من فقدانه الضمان العام لحقوقه، 

آخر العريضة  يمنحه أ مرا بتوقيع الحجز التحفظي  رئيس المحكمة بأ نالدائن الحاجز ل التماساتوأ خيرا في أ

  العريضة. على ال موال المرد حجزها، ثم توقيع الدائن أ و من ينوبه على

ويودعها لدى أ مانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أ و مقر ال موال 

لطلب في أ جل أ قصاه خمسة أ يام من المطلوب حجزها حيث يلُزم رئيس هذه المحكمة بالفصل في هذا ا

يداع العريضة بأ مانة الضبط ويكون الفصل بموجب أ مر على عريضة.  تاريخ ا 

لى رئيس المحكمة ال طلاع على العريضة والوثائق المرفقة بها، والبحث في مدى توافر حيث يتو

حالة الخش ية من شروط توقيع الحجز التحفظي، وله كامل السلطة التقديرية في التأ كد من مدى تحقق 

 
لى محكمة غير مختصة بالتنبيه  من القانون المدني 317تنص المادة   (1) على أ نه: "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى ا 

به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أ و في توزيع أ و بأ ي عمل يقوم به الدائن أ ثناء مرافعة ل ثبات   أ و بالحجز، وبالطلب الذي يتقدم

 حقه."
 .23-22، ص، ص السابقش يخ نس يمة، المرجع   (2)
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ما يرف الاحتمالينفقدان الضمان العام، ثم بعد ذلك يصدر أ مرا على عريضة ل يخرج عن أ حد  ض وهما ا 

ما يأ مر بتوقيع الحجز التحفظي  . 1توقيع الحجز التحفظي وا 

 / بعد رفع الدعوى 2

يق لطالب التنفيذ طلب توقيع حجز تحفظي خلال وجود دعوى أ مام قاضي الموضوع، حتى  

 كانت الدعوى مطروحة أ مام جهة الاس تئناف وعلة جواز ذلك هو منع المدين من التصرف في ولو

 مان. أ مواله خش ية فقدان الض

لى أ صل الدعوى، ويفصل نفس القاضي في  ضافية تضم ا  ويتم هذا الطلب بموجب مذكرة ا 

من قانون  662المذكرة والدعوى معا، وبحكم واحد دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 

 يوما من تاريخ صدور أ مر الحجز.  15ال جراءات المدنية وال دارية وهي أ ن يثبت الحاجز حجزه بمرور 

 تثبيت الحجز ب/  

من قانون ال جراءات المدنية وال دارية فا نه يُب على الدائن الحاجز تثبيت  662حسب المادة 

يوما من تاريخ صدور أ مر الحجز،  15 حجزه، وذلك عن طريق رفع دعوى تثبيت الحجز في أ جل أ قصاه

ل فا ن الحجز وال جراءات التالية له باطلة، ا ذن بمرور أ جل  ت الدائن حجزه فا ن  يوما ولم يثب 15وا 

ذا رفع دعوى تثبيت أ و صحة الحجز  الحجز التحفظي يكون باطلا ومن ثّم يرُفع، كما أ ن هذا ال خير ا 

، فا ن هذا ال جراء التالي للحجز كذلك 2زا تنفيذيا بعد هذا ال جل أ ي لسيرورة الحجز التحفظي حج

 وما بنُي على باطل فهو باطل. يكون باطلا، فمادام بطل الحجز فال جراء التالي له يكون باطل، 

يراه مناس با أ مام   وغاية المشع من وراء التقييد في ال جل هو حمل الحاجز على اتخاذ ما

 وز عليه من الدفاع عن حقوقه ومركزه وفقا للقواعد العامة فيالقاضي بما يثبت جدية مسعاه وتمكين المحج

د المطالبة بتوقيع الحجز التحفظي فهيي ذات سير الدعاوى العادية على خلاف ال جراءات المقررة عن

 .  3طبيعة مؤقتة تتسم بالس تعجال 

نه وحسب المادة  من قانون  666ا ذن فعندما يرفع الحاجز دعواه أ مام قاضي الموضوع فا 

دي جراءات المدنية وال دارية يفصل القاضي حول مدى تأ سيس ال جراء المؤقت عن طريق التصال  

 
براهيم، لزرق بن عودة، الحجز التحفظي على العقارات، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن   (1) باديس،   داودي ا 

 .03، ص 2015مس تغانم، المجلد الثالث، العدد ال ول، جانفي 
 .154محمد حس نين، المرجع السابق، ص   (2)
 .161بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
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ثبات الدين يثبت الحجز  أ ي أ ن ال مر 1ل صل الحق ثبات الدين فا ذا اس تطاع الدائن ا  هنا يتعلق با 

ذا لم يثبت الدائن دينه فا ن الدعوى ترُفض وتقضي ا لمحكمة ويصير الحجز التحفظي حجزا تنفيذيا، أ ما ا 

 وجوبا برفع الحجز. 

  نفهم من ذلك أ ن دعوى تثبيت الحجز هي طبعا دعوى التنفيذ التي بمقتضاه يطالب المدين

ثبات دينه.    بحقه في التنفيذ وحتى يُكم له بهذا الحق عليه ا 

فا ذا أ ثبت الدين قضت المحكمة بالحق في التنفيذ وتقضي بصحة الحجز التحفظي وتثبيته ففي 

ذا لم يثُبت الدين سوف يس توفي المدين هذه الحالة  جراءات الحجز التنفيذي، أ ما ا  حقه عن طريق ا 

تقضي وجوبا برفع الحجز لنعدام التأ سيس، وتنص المادة هنا في هذه تقضي المحكمة برفض الدعوى و 

الحالة ال خيرة عند الاقتضاء يُوز للمحكمة أ ن تفصل في طلب التعويضات المدينة طبعا المقدمة من  

رف المحجوز عليه، كما يُوز أ يضا حسب نفس المادة أ ن تحكم المحكمة على الحاجز بغرامة مدينة ل ط

 دينار جزائري.  20.000تقل عن 

 ج/ رفع  الحجز التحفظي 

ما  مسأ لة رفع الحجز التحفظي حسب ما هو منصوص عليه في قانون ال جراءات المدنية وال دارية ا 

 المحكمة. يكون بطلب من المدين أ و تقضي به 

   / بطلب من المدين 1

ويكون بطلب من المدين وذلك عن طريق رفع دعوى اس تعجالية في الحالت الآتية  

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية:  663المنصوص عليها في المادة 

لى رفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي في ال جل المنصوص عليه في  - ذا لم يسع الدائن ا  ا 

 دارية.  قانون ال جراءات المدنية وال  من  662المادة 

يداع مبالغ مالية بأ مانة ضبط المحكمة أ و بمكتب المحضر القضائي لتغطية  - ذا قام المدين با  ا 

 أ صل الدين والمصاريف. 

في كل حالة يثبت فيها المس تأ جر بدفع ال جرة المس تحقة في حالة حجز المؤجر على  -

 منقولت المس تأ جر.  

 

 
 .161ص  بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق،  (1)
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 / تقضي به المحكمة: 2

 السابقة الذكر في حالتين:  666وتقضي به المحكمة وفقا للمادة  

ذا برر المدين طلبه بأ س باب جدية ومشوعة، فتقضي برفع الحجز، -  ا 

ذا فصلت المحكمة برفض الد - ثبات الدين، فتقضي وجوبا برفع الحجز.ا   عوى لعدم ا 

 ثالثا: الحجز التحفظي على العقار 

قانون ال جراءات من  652لذكر، اس تحدث المشع المادة السابقة ا 646تأ كيدا لمضمون المادة  

المدنية وال دارية، والتي أ جاز فيها، حجز الدائن على عقارات مدينه، وبذلك يكون المشع قد وسع من  

بقائه على الحجز التحفظي على المنقولت المادية المملوكة للمدين  دائرة ال جراءات التحفظية با 

لقائ  ، حيث أ نه بهذا التوس يع يكون قد كرس قاعدة  1ه على أ موال المدين العقاريةواس تحداثه ل مكانية ا 

 من القانون المدني.  188الضمان العام الواردة في المادة 

 على ال موال العقارية للمدين بشطين وهما: ويتم الحجز التحفظي 

 قيد أ مر الحجز بالمحافظة العقارية التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار،  -

ل كان الحجز باطلا. تم اأ ن ي -  لقيد خلال الخمسة عشة يوما من تاريخ صدوره ا 

والعقارات غير المشهرة، كما ويلاحظ أ ن المشع لم يفصل في هذه المادة بين العقارات المشهرة 

لى الحقوق العينية العقارية، لذلك يرى الدكتور بربارة عبد الرحمن بأ ن الحجز يقتصر على  لم يش ا 

لمشهرة ل نها الوحيدة التي تحوز على بطاقات لدى المحافظة العقارية، وأ ن أ مر الحجز تنفيذيا العقارات ا

نما يفُتتَحَ بأ مانة ضبط المحكمة التي يوجد في  على العقارات غير المشهرة ل يتم قيده في ا لمحافظة العقارية، ا 

 . 2دائرة اختصاصها العقار سجل خاص يقُيَّد فيه الحجوز العقارية

مكانية الحجز التحفظي على ويلاكما  حظ على المشع أ نه لم يدرج في النص على شرط عدم ا 

ل في حال عدم كفاية   . 3المنقولت أ و عدم وجودها أ صلاعقارات المدين ا 
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 المحور الثالث 

جراءات الحجز التنفيذي على العقارات   ا 

آخر طريقة   من طرق التنفيذ الجبري  يمثل الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العقارية أ

ليها الدائن الحاجز، وهو وضع العقا عها في المزاد رات المملوكة للمدين تحت يد القضاء تمهيدا لبييلجأ  ا 

لى  721، ولقد نصت عليه المواد من 1العلني سوا أ كانت لدى المدين أ و في حيازة الغير من قانون  774ا 

لى هذه المواد نجد أ ن المشع أ جاز الحجز على العقارات المشهرة  ال جراءات المدنية وال دارية، وبالنظر ا 

دارة التسجيل أ و لمقررات لمتضمنة لس نداو كذا العقارات غير المشهرة، وهي تلك ا ت عرفية مسجلة با 

دارية صادرة عن البلديات أ و الوكالت العقارية.   ا 

 يخضع لتدابير خاصة، ا ذ ولما كان العقار يتل مكانة متميزة في النفوس فا ن الحجز عليه تنفيذيا

س تثناء في وال دارية على قاعدة عامة في الفقرة ال   من قانون ال جراءات المدنية 721تنص المادة  ولى وا 

الفقرة الثانية، تتمثل القاعدة العامة في أ ن الدائن الحاجز يس تطيع الحجز تنفيذيا على عقارات مدينه أ و 

مشاعة متى كان بيده س ند تنفيذي، وأ ثبت عدم كفاية  الحقوق العقارية له سواء أ كانت مفرزة أ و

ثبات في هذه الحالة هي المحضر حيث أ ن أ فضل طري -ال موال المنقولة لمدينه أ و عدم وجودها،  قة للا 

والتي جاءت متوافقة مع ما نص عليه  -الذي يرره المحضر القضائي في حال قيامه بحجز وجرد المنقولت

نفس القانون؛ ويتمثل ال س تثناء في أ ن أ صحاب التأ مينات العينية وهم الدائن من  620المشع في المادة 

على العقار أ و صاحب حق التخصيص على العقار والذين  المرتهن أ و صاحب حق الامتياز الخاص

متياز، فا نهم يس تطيعون الحجز مباشرة على  بيدهم س ند تنفيذي على عقار مثقل برهن أ و تخصيص أ و ا 

 قوق العقارية حتى ولو انتقلت ملكيتها للغير، بغض النظر عن الحجز على المنقولت. العقارات أ و الح

رات المشهرة بثلاث مراحل تتمثل في اس تصدار أ مر بالحجز ثم وتمر عملية الحجز على العقا 

تبليغه رسميا للمحجوز عليه فقيد الحجز في المحافظة العقارية، حيث ترتب مرحلة القيد عدة أآثار، 

 في كل ذلك من خلال ال ربع نقاط التالية: وس نفصل 

 أ ول: اس تصدار أ مر بالحجز 
الحقوق العقارية المشهرة بناءا على طلب يقدمه الدائن أ و يتم الحجز التنفيذي على العقارات أ و 

ذا تعددت العقارات   لى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، وا  تفاقي ا  ممثله القانوني أ و ال 

 
 .224بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (1)
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نه يمكن اس تصدار أ مر بالحجز من أ حد هته موض وع الحجز والتي تدخل في اختصاصات عدة محاكم، فا 

 بها أ حد العقارات أ و الحقوق العينية العقارية.  المحاكم التي يقع

 ويتضمن هذا الطلب مايلي: 

اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي  -

 قار و/أ و الحق العيني العقاري، يوجد بها الع

 اسم ولقب المدين وموطنه،  -

آخر يفيد تعينه وفقا   وصف العقار أ و الحق العيني العقاري وبيان موقعه - أ و أ ي بيان أ

 لما هو ثابت في مس تخرج س ند الملكية، 

ونظرا ل همية هذا الوصف أ جاز المشع للدائن اس تصدار أ مر على عريضة غير قابل للطعن 

 .1 بالدخول للعقار بغية الحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومش تملاته يسمح للمحضر

 لي:ويُب أ ن يرفق الطلب بما ي

نسخة من الس ند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين ونسخة من محضر التبليغ الرسمي  -

 والتكليف بالوفاء، 

 محضر عدم كفاية المنقولت أ و عدم وجودها بالنس بة للدائن العادي، -

عقد الرهن أ و أ مر التخصيص على عقار أ و مس تخرج من قيد حق  خرجمس ت -

 ة، الامتياز بالنس بة ل صحاب التأ مينات العيني

مس تخرج س ند ملكية المدين للعقار، تسلمه المحافظة العقارية يثبت وجود العقار   -

 وحدوده ومساحته ونوعه، 

 شهادة عقارية، تتضمن القيود الواردة على العقار -

ذا لم حدى هذه الوثائق يرفض الطلب، ويمكن تجديده عند اس تكمال  يرفق الطلب با   على أ نه ا 

 . 2الوثائق

ثبات احترام الدائن ل جراءات التنفيذ بدءا من المادة ويلاحظ على هذه الوثا  ئق المرفقة أ نها ا 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.  600

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 722أ نظر المادة   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 723المادة   (2)
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يداعه ويس تصدر ال مر بالحجز  ويس تجيب رئيس المحكمة للطلب بعد ثمانية أ يام من وقت ا 

ذا كان للمدين عدة عقارات أ وبناءا على أ مر على عر  حقوق عقارية في دوائر  يضة مع الملاحظة أ نه ا 

اختصاص مختلفة يس تطيع الدائن اس تصدار أ مر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يوجد 

 .1في دائرة اختصاصها أ حد هذه العقارات 

بطال ما يلي:  ن أ مر بالحجزويُب أ ن يتضم  التنفيذي على العقار تحت القابلية للا 

بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي أ صدرته ومبلغ الدين نوع الس ند التنفيذي الذي  -

 المطلوب الوفاء به، 

 تاريخ التبليغ الرسمي للس ند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين -

ي المحجوز تعيينا دقيقا، لس يما موقعه وحدوده الحق العيني العقار تعيين العقار و/أ و  -

رقم القطعة ال رضية واسمها عند ال قتضاء، مفرزا أ و ونوعه ومش تملاته ومساحته و 

ذا كان العقار بناية، يبين الشارع   مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وا 

 ورقمه وأ جزاء العقارات. 

 جز العقاري الرسمي ل مر الح ثانيا: التبليغ 

أ نه بعد اس تصدار ال مر على ، حيث 2يسمى أ يضا التنبيه بنزع الملكية أ و التنبيه العقاري

ن  لى المدين المحجوز عليه هذا ا  لى المحضر القضائي ليقوم بدوره بتبليغه رسميا ا  نه يسلم ا  عريضة بالحجز فا 

تأ مين عيني لفائدة الغير، فيبلغ هذا ال خير رسميا، لم يكن العقار مثقل بتأ مين عيني أ ما ا ن كان مثقلا ب 

دارة الضرائب با   ، ل نها دائن ممتاز. 3لحجزفضلا عن ذلك تخطر ا 

وينذر المدين المحجوز عليه بأ ن له مهلة شهر من يوم التبليغ الرسمي ل مر الحجز من أ جل الوفاء  

ذا لم يدفع اختياريا، وبعد هذا ال جل يباع العقار او الحق العيني العقاري  . 4ا 

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 724المادة   (1)
تشيع الجزائري، المجلة ال كاديمية للبحوث القانونية والس ياس ية، المجلد سمية بوغنيم، لحرش أ يوب التومي، الحجز العقاري في ال   (2)
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ال مر في مصلحة الشهر  وعلى الفور أ و في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي ك قصى أ جل يودع هذا 

، والهدف من ذلك هو منع المدين 1العقاري التابع لها العقار لقيده، ومن تاريخ القيد يعد العقار محجوزا

 . 2من تهريب العقار عن طريق التصرف فيه

ذا كان الدائن الحاجز دائنا قانون ال جراءات الم من 726وتضيف المادة   دنية وال دارية أ نه ا 

لى حائز ممتازا له ح ق عيني على العقارات المراد حجزها، فا ن المحضر القضائي يبلغ رسميا أ مر الحجز ا 

لى الكفيل العيني ا ن وجد؛ وفي هذه الحالة يخير حائز العقار أ و الكفيل العيني بين    العقار المرهون، وا 

جراءات الحجز والبيع.   الوفاء بالدين أ و التخلية أ ي ترك المكان أ و قبول ا 

آخر يكون بيده س ند تنفيذي عبارة   وفي حال  تعدد الدائنين، وهي الحالة التي يتقدم فيها دائن أ

عن حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فيه بعد قيد أ مر الحجز، فيتعين على المحضر القضائي تسجيله 

لدائنين، نين الحاجزين، واس تصدار أ مر على عريضة يتضمن قيده في المحافظة العقارية مع بقية امع الدائ 

ل  جراءات التنفيذ؛ ول يُوز شطب التسجيلات والتأ شيرات ا  ويصبح منذ تاريخ التأ شير به طرفا في ا 

 .3بصدور أ مر مخالف

 ثالثا: قيد أ مر الحجز بالمحافظة العقارية 

يداع أ مر بالحجز  من   728ة الشهر العقاري، يفرض وفقا للمادة العقاري فورا في مصلح بعد ا 

تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأ ديبية  -المدنية وال دارية على المحافظ العقاري  قانون ال جراءات 

لى  –المنصوص عليها في التشيع المعمول به  يداعه، وتسليم شهادة عقارية ا  قيد أ مر الحجز من تاريخ ا 

لى الدائن الحاجز في ظرف ثمانية أ يام، حيث تتضمن هذه الشهادة جميع القيالمحضر الق ود ضائي أ و ا 

 والحقوق المثقلة للعقار أ و الحق العيني العقاري، وكذا أ سماء الدائنين وموطن كل منهم. 

نه يذكر تاريخ وساعة ال يداع، وينوه بهامشه   وعند قيام المحافظ العقاري بقيد أ مر الحجز فا 

ني ورود كل أ مر س بق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل من الدائنين والجهة القضائية الوبترتيب 

 . 4أ صدرت أ مر الحجز
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ويعتبر تسجيل الحجز في المحافظة العقارية هو البداية الفعلية لوضع العقار تحت يد القضاء،  

في مكتب الرهون حيث يس تطيع كل من يريد التعامل مع العقار أ ن يعرف بمجرد ا طلاعه على السجل 

ذا اشتراه فا ن هذا الشاء لن يكون ناف  . 1ذا فيأ خذ حيطتهأ ن االعقار قد حجز، وأ نه ا 

آثار قيد الحجز بالمحافظة العقارية   رابعا: أ
لى الحد من سلطة  يترتب على القيد في مصلحة الشهر العقاري عدة أآثار، تؤدي في مجملها ا 

 ، نفصل فيها كما يلي:2عه من التصرف في العقارالمحجوز عليه في تأ جير العقار واسغلاله ومن

 المحجوز: أ / تأ جير العقار 

من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، فا ن مسأ لة تأ جير العقار  731و 730وفقا للمادتين  

 المحجوز تحكمها حالتين نفرق بينهما من خلال وقت قيد أ مر بالحجز:

 الحالة ال ولى:  

 تكون كما يلي:

ذا لم يكن  ❖ فيكون ال ثر ا وقت قيد أ مر بالحجز )أ ي أ نه بيد المدين(، العقار مؤجر ا 

 كما يلي:

لى أ ن يتم البيع ما لم يؤمر بغير  - يس تمر المدين المحجوز عليه حائزا له بوصفه حارسا ا 

 ذلك،

لى أ ن يتم  - ذا كان المدين ساكنا في العقار يس تمر بالسكن فيه دون دفع ال جرة ا  وا 

 البيع،

ذا كان العقار ❖ ر وقت قيد وا   أ مر الحجز فا ن: أُجِّّ

المس تحقة تكون محجوزة بمجرد تبليغ المس تأ جر رسميا بأ مر الحجز ويمنع عليه  ال جرة  -

 الوفاء بها لمالك العقار 

ذا دفعت ال جرة لمالك العقار قبل تبليغ المس تأ جر رسميا فا ن وفاءه يكون  - أ ما ا 

 . 1صحيحا ولكن يسُأ ل عنها المدين بصفته حائزا لها 
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 الثانية:  الة الح  

 تكون كما يلي:

ذا كان ال ننا نفرق بين أ مرين: ا   عقار مؤجرا قبل قيد أ مر الحجز فا 

ذا كان عقد ال يُار له تاريخ ثابت وفق المادة  - من القانون المدني، كان هذا  328ا 

العقد صحيحا ويتج به في مواجهة الدائن الحاجز، بمعنى أ ن ال جرة تكون محجوزة 

ذا  فقط من يوم قيد أ مر ل ا  أ ثبت الدائن الحاجز أ و بالحجز في المحافظة العقارية ا 

الراسي عليه المزاد ولو بعد بيعه حصول غش من المدين، أ و المس تأ جر، في هذه  

 الحالة يمكن فسخ عقد ال يُار، 

ذا كان عقد ال يُار ليس له تاريخ ثابت، وكذا العقد الذي أ برم بعد قيد أ مر  - ا 

ل في حالة واحدة يكون فيهما هاذبالحجز، فا نهما يكونان باط ين العقدين  لين، ا 

صحيحين وليس باطلين عندما يطلب المحجوز عليه اس تصدار أ مر على عريضة 

يرادات العقار ول يضر بمصالح  ذا كان ذلك يزيد من ا  يُار العقارات ا  يرخص له با 

التي ، وهي تلك العقود 2أ طراف الحجز، وهذا دون ال خلال بالعقود الواجبة الشهر

ل س نة والتي  12 تتجاوز مدتها يتطلب فيها المشع شهرها في المحافظة العقارية وا 

 .   3المتعلق بالنشاط العقاري  93/03من مرسوم  21كانت باطلة وفقا للمادة 

 

 
ذا لم يكن العقار المح 730تنص المادة   (1) يه حائزا له بصفته جوز مؤجرا وقت قيد أ مر الحجز، اس تمر المدين المحجوز علعلى أ نه" ا 

لى أ ن يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك، لى أ ن يتم   حارسا ا  للمدين المحجوز عليه السكن في العقار أ ن يبقى ساكنا فيه بدون أ جرة ا 

ذا كان العقار مؤجر وقت قيد أ مر الحجز، أ عتبرت ال جرة الم  البيع، س تحقة محجوزة تحت يد المس تأ جر بمجرد تبليغه الرسمي بأ مر ا 

ذا س بق للمس تأ جر أ ن دفع ال جرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه،  الحجز، ويمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار،ا 

 ويسأ ل عنها المدين بصفته حائزا لها.".  

 
قبل قيد أ مر الحجز، نافذة في ل يُار التي أ برمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت على أ نه: " تبقى عقود ا 731تنص المادة   (2)

ذا أ ثبت الدائن أ و الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين   ل ا  حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، ا 

، وعقود ال يُار لة يمكن فسخ ال يُار،عقود ال يُار التي ليس لها تاريخ ثابتالمحجوز عليه أ و المس تأ جر في هذا ال يُار، ففي هذه الحا

التي أ برمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أ مر الحجز، ل تكون نافذة في حق الدائن الحاجز،غير أ نه يُوز للمدين المحجوز عليه، أ ن  

يرادات العقار ول يطلب اس تصدار أ مر على عريضة يرخص له ا يُار العقارات و/أ و الحقوق  ذا كان ذلك يزيد من ا    العينية العقارية، ا 

 يضر بمصالح أ طراف الحجز، دون ال خلال بال حكام المتعلقة بعقود ال يُار الواجبة الشهر.".
 .234بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
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يرادات العقار المحجوز   ب/ ثمار وا 

نه من وقت قيد أ م 732طبقا للمادة   ر بالحجز في من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، فا 

يرادات وثمار العقار المحجوز عليه تلحقه، غير أ نه نظرا ل ن الحجز قد يس تغرق المحافظة العقارية  فا ن كل ا 

دارة العقار التصرف في الثمار وعدم  نه من حسن ا  ذا أ عيد البيع بالمزاد العلني، فا  وقتا طويلا بال خص ا 

ذا كانت على وشك النضوج أ و من ا  الحالة: ، ففي هذه1لثمار السريعة التلفتركها للضياع خاصة ا 

دارة العقار  - ذا كان ذلك من حسن ا  يُوز للمدين المحجوز عليه أ ن يبيع هذه الثمار ا 

لى رفع قيمته مع الملاحظة أ ن ما يأ خذه المحجوز عليه من هذا الثمار وفق ما  ويؤدي ا 

ذا قام يلزمه لمعيش ته وعياله فهو تصرف سليم ول يعد تبديدا لل موال، أ ما ا  

تلا نه يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة ا ختلاس أ و باختلاسها جميعا أ و ا  فها فا 

تحديدا في  2تبديد ال موال المحجوزة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات

، وعند ال قتضاء يمكن أ ن يسأ ل عن التعويضات المدنية طبقا  3653و 364المادتين 

 اءات المدنية وال دارية. من قانون ال جر  733للمادة 

كذلك يُوز للدائن أ ن يطلب اس تصدار أ مر على عريضة من رئيس المحكمة يرخص  -

له حصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها في المزاد العلني أ و بيعها عن  

 طريق وس يط أ و بأ ية طريقة أ خرى.

 
 .237نفس المرجع، ص   (1)
، 49ية، العدد ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، منشور في الجريدة الرسم1966يونيو  8المؤرخ في  66/156ال مر رقم   (2)

 .1966يونيو  11المؤرخة في 
لى ثلاث س نوات وبغرامة من  364تنص المادة   (3) دج المحجوز عليه   5.000ا لى  500على أ نه: " يعاقب بالحبس لمدة س تة أ شهر ا 

ذا كانت ال ش ياء المحجوزة مسلمة للغير  وضوعة تحت حراس ته أ و يشع في ذلك،الذي يتلف أ و يبدد ال ش ياء المحجوزة والم وا 

لى  وتطبق العقوبة المنصوص عليها في   دج، 10.000ا لى  1.000خمس س نوات والغرامة من  لحراس تها فتكون العقوبة من س نتين ا 

 ش ياء التي سلمها على سبيل الرهن أ و شرع في ذلك،الفقرة السابقة أ يضا على المدين أ و المقترض أ و الراهن الذي يتلف أ و يختلس ال  

أ و من  14الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة  وفي جميع الحالت المعنية أ علاه يُوز أ ن يكم علاوة على ذلك على

أ نه: "في جميع الحالت   على 365بعضها وبالمنع من ال قامة لمدة س نتين على ال قل وخمس س نوات على ال كثر."؛ وتنص المادة 

دج كل من أ خفى عمدا  10.000ا لى  1.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من  364المنصوص عليها في المادة 

وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أ و أ صول أ و فروع المحجوز عليه المدين أ و المقترض أ و الراهن الذين ساعدوه على   ال ش ياء المبددة،

تلاف أ و تبديد هذه ال ش ياء،ال تلا من كافة ويُوز أ ن يكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان  ف أ و التبديد أ و على الشوع في ا 

 أ و من بعضها وبالمنع من ال قامة لمدة س نة على ال قل وخمس س نوات على ال كثر." 14الحقوق الواردة في المادة 
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أ ن الدائن طلب القيام وفي كلتا الحالتين سواء أ ن المدين تصرف في الثمار أ و  -

 بيع يودع لدى أ مانة ضبط المحكمة. بالحصاد وجني الثمار فا ن ثمن ال 

 ج/ العقار المثقل بتأ مين عيني 

ذا كان العقار المحجوز عليه مثقلا بتأ مين عيني قبل قيد أ مر بالحجز ثم انتقلت ملكيته للغير    ا 

نه ب  : 1عقد رسمي فا 

 مين عيني رسميا، أ ول يُب تبليغ حائز العقار المثقل بتأ   -

نذاره وتكليفه بدفع مبلغ الدين خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي أ و  - ثانيا ا 

 تخلية العقار أ و يباع جبرا عنه، 

نذار فضلا عن البيانات المعتادة ما يلي:  -  ثالثا يُب أ ن يش تمل ال 

 التنفيذي وال جراءات التالية له، بيان الس ند  •

 ،بيان أ مر الحجز وتاريخ القيد •

نذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أ جل شهر واحد من تاريخ التبليغ  • ا 

ل بيع العقار جبرا عنه.   الرسمي وا 

 د/ نقل ملكية العقار المحجوز عليه 

نه يمنع الم  دين المحجوز عليه وكذا حائز العقار ) المالك بمجرد قيد أ مر الحجز بالمحافظة العقارية فا 

ريق بيع أ و مقايضة و الكفيل العيني(، من التصرف في العقار سواء بنقل ملكيته عن طللعقار المرهون أ  

نتفاع،  أ و هبة سواء أ كانت ناقلة لكل الملكية أ و ل حد الحقوق العينية ال صلية كحق ال رتفاق وحق ال 

من  ية كالرهن مثلا، والهدف من هذا المنع هو أ ن هذه التصرفات تنقصوسواء توقيع حقوق عينية تبع 

بطال من طرف كل الحائزين. قيمة العقار وتبعد الراغبين في شرائه، وتكون كل هذه التصر   فات قابلة للا 

ويمكن فقط تقييد حق ال متياز على العقار لبائع العقار المحجوز وكذا مقرض ثمنه والشيك  

 .10013و  999لس يما المادتين  2وط المنصوص عليها في القانون المدني المقاسم وفقا للش 

 
 المدنية وال دارية. من قانون ال جراءات 734أ نظر المادة   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 735أ نظر المادة   (2)
  دني على أ نه: "ما يس تحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع،من القانون الم 999تنص المادة   (3)

ذا وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع،ويُب أ ن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبت ذا  ه من تاريخ البيع ا  فا 

على أ نه: " أ ن للشكاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه  1001نص المادة انقضى هذا ال جل أ صبح الامتياز رهنا رسميا."؛ وت
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نشاء تأ مين عيني عليه ويكون نافذا،   ويمكن التصرف في العقار المحجوز عليه بنقل ملكيته أ و ا 

ذا أ ودع المدين المحجوز عليه أ و حائز العقار أ و الكفيل العيني قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا للوفاء   ا 

 .1ي المحضر القضائيل الدين والمصاريف المترتبة عليه، بأ مانة ضبط المحكمة أ و بين يدبأ ص

 المحور الرابع 

جراءات بيع العقار المحجوز في المزاد العلني    ا 

يتم بيع العقار المحجوز وفق ثلاث مراحل، مرحلة ا عداد العقار للبيع ومرحلة الاعتراضات   

 المزاد العلني.ومرحلة جلسة البيع في 

 أ ول: مرحلة ا عداد العقار للبيع 
لسة البيع بالمزاد العلني يع كل ال جراءات التحضيرية لج تتضمن مرحلة ا عداد العقار للب 

لى  737والمنصوص عليها في المواد من  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، التي تتمثل في ما  752ا 

 يلي:

 أ / ا عداد قائمة شروط البيع 

نقضاء أ جل الشهر من يوم التبليغ الرسمي ل مر بالح 737ا لنص المادة وفق نه بعد ا  جز فا 

التي يوجد بدائرة  العقاري، يرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع يودعها بأ مانة ضبط المحكمة

يداع  قليميا بالتأ شير على محضر ا  قائمة اختصاصها العقار المراد حجزه، حيث يقوم رئيس المحكمة المختص ا 

 عة انعقادهما. شروط البيع، ويدد فيه جلسة للا عتراضات وجلسة لحقة للبيع مع تاريخ وسا

بطال بناءا على طلب  وتتضمن قائمة شروط البيع مجموعة من البيانات تحت طائلة القابلية للا 

لغاء قائمة الشوط فيعاد  ذا تم ا  كل ذي مصلحة خلال أ جل أ قصاه جلسة ال عتراضات، حيث أ نه ا 

 هذه البيانات في: تجديدها على نفقة المحضر القضائي باعتباره المسؤول عن ا عداد القائمة، وتتمثل  

 اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه وموطن كل منهم  -

 الس ند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين -

نذار الحائز أ و الكفيل العيني ا ن وجدأ مر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي  -  وقيده وتاريخ ا 

 
حق المطالبة بمعدل القسمة، ويُب أ ن يقيد هذا تأ مينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك 

ليه في المادة  .".999 الامتياز وتكون مرتبته مماثلة لشوط امتياز البائع المشار ا 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 736أ نظر المادة   (1)
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موقعه وحدوده ونوعه  قاري المحجوز تعيينا دقيقا لس يما تعيين العقار و/أ و الحق العيني الع -

ومش تملاته ومساحته ورقم القطعة ال رضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أ و مشاعا وغيرها من  

ن كان  العقار بناية يبين الشارع ورقمه وأ جزاء العقارات  البيانات التي تفيد في تعيينه، وا 

 أ و أ نه شاغرتحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل  -

 شروط البيع والثمن ال ساسي والمصاريف  -

لى أ جزاء، ا ن كان في ذلك فائدة أ فضل عند البيع مع تحديد الثمن ال ساسي لكل   - تجزئة العقار ا 

ذا كان محل الحجز وحدة  جزء وتوضيح الترتيب الذي س يجري فيه البيع عند الاقتضاء، وا 

 ئتهااس تغلال اقتصادية أ و مجموعة فلاحية ليُوز تجز 

 بيان المحكمة التي سيتم أ مامها البيع. -

من قانون ال جراءات المدنية   738وترفق قائمة شروط البيع بمرفقات نصت عليها المادة 

 وال دارية وهي:

 الحجز بمقتضاه،نسخة من الس ند التنفيذي الذي تم  -

نسخة من أ مر الحجز ونسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أ و الحائز أ و  -

 لكفيل العيني ا ن وجد،ا

لى غاية تاريخ الحجز، -  شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت ا 

ذا كان العقار  - مس تخرج من جدول الضريبة العقارية، لكي نتمكن من معرفة فيما ا 

 مصالح الضرائب، ولتتمكن هذه الجهة من استيفائه. مثقل بديون تجاه 

 ب/ تحديد الثمن ال ساسي 

ئي أ و الدائن الحاجز خبير عقاري بناءا على أ مر اءا طلب المحضر القضايعين رئيس المحكمة بن

يداع أ تعابه بأ مانة الضبط والتي يددها مس بقا رئيس المحكمة، بغية تحديد   ثبات ا  على عريضة، بعد ا 

سي الذي يبدأ  به المزاد وهو القيمة التقريبية للعقار أ و الحق العيني العقاري في السوق أ و ما الثمن ال سا

، جملة أ و على أ جزاء، على أ ن يودع تقرير التقييم بأ مانة الضبط خلال ال جل 1يسمى بالسعر الافتتاحي

ل استبدل بغيره أ يام من تاريخ تعيينه  10الذي يدده رئيس المحكمة على أ ل يتجاوز هذا ال جل  وا 
2 . 

 
 .242بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (1)
 ال جراءات المدنية وال دارية.من قانون  739أ نظر المادة   (2)
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 ج/ التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع 

ع لدى أ مانة الضبط، ع المحضر القضائي لقائمة شروط البيبعد خمسة عشة يوما الموالية ل يدا

 يُب عليه أ ن يبلغ بها رسميا ال شخاص الآتية: 

 المدين المحجوز عليه، -

 العيني العقاري ا ن وجد، الكفيل العيني والحائز للعقار و/أ و الحق  -

 المالكين على الش يوع ا ن كان العقار و/أ و الحق العيني العقاري مشاعا،  -

 رده، قيدين كل بمفالدائنين الم -

 بائع العقار أ و مقرض ثمنه أ و الشيك المقاسم أ و المقايض به، ا ن وجد.  -

لى ورثتهم بصفة جماعية دون تحديد  لل سماء والصفات في وفي حالة الوفاة يكون هذا التبليغ ا 

 .1موطنهم، فا ن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفي

المعتادة،  لقائمة شروط البيع، فضلا عن البياناتويُب أ ن يتضمن  محضر التبليغ الرسمي 

 البيانات التالية: 

يداع قائمة شروط البيع، -  تاريخ ا 

 ل جمال، تعيين العقارات و/أ و الحقوق العينية العقارية المحجوزة با  -

 الثمن ال ساسي المحدد جملة أ و لكل جزء،  -

يخ وساعة جلسة تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتار -

 البيع بالمزاد العلني،

نذار المبلغ لهم بالطلاع على قائمة الشوط لبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم المحتملة،  - ا 

ل سقط حقهم في التمسك بها وا 
2 . 

 د/ نش مس تخرج من قائمة شروط البيع: 

يداع قائمة الشوط وتبليغ المعنيين بها يتعين على المحضر القضائي خلال  الثمانية أ يام التالية بعد ا 

يداع القائمة نش مس تخرج منها في ج ريدة يومية وطنية يختارها تبعا ل همية ال موال لآخر تبليغ رسمي با 

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 740أ نظر المادة    (1)
 راءات المدنية وال دارية.من قانون ال ج 741أ نظر المادة   (2)
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، كما يقوم بتعليقها في لوحة ال علانات بالمحكمة التي يوجد 1لصادرة بهاالمحجوزة بغض النظر عن اللغة ا

لاع عليها في مكتب المحضر القضائي أ و في أ مانة ضبط  بها العقار، ويُوز لكل شخص يهمه البيع الاط

 . 2المحكمة

 ثانيا: مرحلة ال عتراضات 

جرائية غاية في ال همية،   القصد منها تصفية جميع المنازعات  خصص المشع الجزائري وس يلة ا 

  .3التنفيذية المتعلقة بالعقار قبل الشوع في نزع ملكيته للمدين وبيعه في المزاد العلني

في مرحلة ال عتراضات تقديم ا عتراضات على قائمة شروط البيع، ويمكن أ يضا طلب كن ويم

جراءات البيع، وكذا رفع دعوى الفسخ، نفصل فيها كما  يلي: وقف وتأ جيل ا 

 أ / تقديم ال عتراضات 

أ و ورثتهم فيتعين عليهم   740في حال وجود ا عتراضات من ال شخاص المذكورين في المادة 

ل سقط حقهم في التمسك تقديم عريضة قبل  ثلاثة أ يام من تاريخ وساعة انعقاد جلسة ال عتراضات، وا 

 . سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها بها، وتسجل العريضة في

ومن بين الاعتراضات الاعتراض على ثمن البيع المحدد من قبل الخبير الذي يعد مثلا أ قل 

بثمن بخس، ومن بينها أ يضا الاعتراض على عدم تجزئة العقار ما  تكلفة من انجاز العقار، فينجر عنه بيعه 

اد تسديد الراسي عليه المز ينتج عنه العزوف عن الشاء لضخامة العقار ومبلغه، حيث يتطلب من 

 . 4مبلغ مهم

وتعقد جلسة ال عتراضات غير العلنية في غرفة المشورة بحضور المعترض و الحاجز والمحضر 

المحكمة في هذه ال عتراضات في أ جل أ قصاه ثمانية أ يام بأ مر على عريضة غير القضائي، ويفصل رئيس 

 قابل ل ي طعن. 

بطال قائمة شروط البيع بنا لغاء وا  ما با  ءا على طلب المعترض، حيث تعاد ويكون الحكم ا 

يداعها من جديد من قبل المحضر القضائي وعلى نفقته ل نه هو من تسبب في   جراءات ا عداد القائمة وا  ا 

 
 .244بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 748أ نظر المادة   (2)
تاريخ  www.almerja.com  حمة مرامرية، البيع القضائي للعقار المحجوز في القانون الجزائري، بحث منشور في الموقع:  (3)

 ".24/12/2020ال طلاع: " 
، مقال منشور في الموقع: الحجز التنفيذي على العقار والبيوع العقارية في قانون ال جراءات المدنية وال دارية  (4)

 www.startimes.com  24/12/2020ال طلاع:  تاريخ. 
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جراءات  ذلك ما رفض ال عتراض موضوعا لعدم التأ سيس، حينها يقوم المحضر القضائي باس تكمال ا  ؛ وا 

 .1البيع

بط بذلك في السجل الخاص به، ويشع  وفي حال عدم وجود أ ي ا عتراض يؤشر أ مين الض 

جراءات البيع في المزاد العلني  .2المحضر القضائي في ال علان عن ا 

جراءات البيع   ودعوى الفسخ ب/ وقف وتأ جيل ا 

وضع المشع حماية لحقوق المدين المحجوز عليه من جهة وحقوق الدائن الحاجز من جهة أ خرى  

 ات المدنية وال دارية، نفصل فيها كما يلي:من قانون ال جراء 744و 743في المادتين 

جراءات البيع 1  / وقف ا 

د أ ن يطلب بطريق يمكن للمدين المحجوز عليه أ و حائز العقار أ و الكفيل العيني ا ن وج

جراءات البيع مؤقتا على عقار و/أ   و حق عيني عقاري أ و أ كثر من العقارات ال س تعجال وقف ا 

ذا أ ثبت أ ن قيمة  أ حد هذه العقارات و/أ و الحق العيني العقاري كافية للوفاء بديون  والحقوق المحجوزة ا 

 جميع الدائنين. 

ببيع العقارات غير المعنية بالوقف المؤقت على أ نه يُوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد 

ذا لم يكف الثمن الناتج عن  ل جراءات بيعها، أ ن يس تمر في بيع العقارات و/أ و الحق العيني العقاري، ا 

 البيع للوفاء بدينه.  

جراءات البيع  2  / تأ جيل ا 

ن وجد، أ ن يطلب بطريق ال  يمكن للمدين المحجوز عليه أ و ا س تعجال  لحائز أ و الكفيل العيني ا 

جراءات بيع العقار و/أ و الحق العيني ذا أ ثبت أ ن ال يرادات الس نوية لهذا ال خير  تأ جيل ا  العقاري، ا 

يرادات الوحدات ال قتصادية أ و  لس نة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين، ك ن يتعلق ال مر با 

 . 3حية أ و ال راضي أ و المباني المؤجرةالمستثمرات الفلا

ذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك الفاصل بالتأ  ويدد ال مر  جراءات البيع ا  س تئناف ا  جيل أ جل ا 

 المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء على أ ن ل تتجاوز س نة واحدة. 

 

 
عماد الدين رحايمية، الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار والآثار المترتبة عنه، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية   (1)

 .49، ص 2018جوان  والس ياس ية، العدد الخامس،
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 742أ نظر المادة   (2)
 .248حمن، المرجع السابق، ص بربارة عبد الر   (3)
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 / دعوى الفسخ 3

ذا وجد بين الدائنين بائع العقار أ و مقرض  ثمنه أ و الشيك المقاسم أ و المقايض به، ينذره  ا 

عدم دفع الثمن، أ و الفارق في ائي بأ ن له حق رفع دعوى فسخ عقد البيع أ و عقد المقايضة، لالمحضر القض

ذا رفع  ل سقط حقه في ذلك، وا  المقايضة، ويكون له ذلك قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أ يام وا 

لى غاية الفصالدعوى يؤشر المحضر القضائي على ذلك جراءات البيع ا  ل  في قائمة شروط البيع وتوقف ا 

 المختصة ببيع العقار. في الدعوى، حيث ترفع الدعوى أ مام قاضي الموضوع بالمحكمة

 ثالثا: مرحلة جلسة البيع بالمزاد العلني 

جراء البيع في المزاد العلني يتعين على المحضر القضائي القيام بمجموعة من ال جراءا  ت قبل ا 

 ويكون ذلك كما يلي:

 أ / تحديد تاريخ ومكان البيع 

ذا لم يتم تحديد تاريخ وساعة  747دة نص الماوفقا ل   نه ا  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية فا 

نه يتعين على المحضر القضائي أ و أ ي دائن طرف في الحجز شريطة  ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني فا 

ققه من  بذلك لرئيس المحكمة ليحدده بناءا على أ مر على عريضة بعد تحأ ن يكون مقيد، تقديم طلب 

ل مر يخطر المحضر القضائي المعنيين بال مر وهم الفصل في جميع ال عتراضات التي سجلت، وبعد صدور ا

الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه وحائز العقار والكفيل العيني ا ن وجد، بتاريخ وساعة ومكان 

 المحدد لنعقاد الجلسة.  بيع بالمزاد العلني على ال قل قبل ثمانية أ يام من التاريخجلسة ال 

 ب/ ال علان عن البيع في المزاد العلني 

يُب على المحضر القضائي قبل جلسة البيع بعشين يوما على ال قل وثلاثين يوما على ال كثر 

شروط البيع موقع منه يتضمن البيانات أ ن يرر مس تخرجا من مضمون الس ند التنفيذي وقائمة 

 ن قانون ال جراءات المدنية وال دارية، وهي:م 749المنصوص عليها في المادة 

ن  - اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ا 

 وجد وموطن كل منهم، 

 تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع، -

 لكل جزء من العقار و/أ و الحق العيني العقاري،  الثمن ال ساسي -

 لمزاد العلني، تاريخ وساعة البيع با  -

آخر للبيع.  -  تعيين المحكمة التي يُرى فيها البيع أ و أ ي مكان أ
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، حيث يتم تعليق 1ويتبعه بنش ال علان عن البيع في المزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية، وهي: 750ص المادة ال علان في ال مكنة المحددة وفقا لن

 عقار من العقارات المحجوزة أ رضا أ و مبان،مدخل كل  في باب أ و -

 في جريدة يومية وطنية أ و أ كثر حسب أ همية العقار المحجوز، -

 في لوحة ال علانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع، -

 البلدية التي يوجد فيها العقار، في لوحة ال علانات بقباضة الضرائب أ و  -

 في الساحات أ و ال ماكن العمومية، -

آخر يُتَمَل أ ن يضمن جلب أ كبر عدد ممكن من المزايدين.  مكان في أ ي -  أ

حيث يثبت نش وتعليق ال علان بتقديم صورة من الجريدة، أ و تأ شيرة الموظف المؤهل على 

 التنفيذ. هامش ال علان المنشور ويرفق مع ملف 

جراءات النش والتعليق الموضحة أ جاز المشع للدائن ذا أ خل المحضر القضائي با  ين الحاجزين وا 

لى والدائنين المتدخلين في الحجز والمدين المحجوز عليه والحائز والك فيل العيني، أ ن يقدموا عريضة ا 

لغاء هذه ال جراءات قبل جلسة البيع بثلاثة  ل سقط رئيس المحكمة يطلبون فيها ا  أ يام على ال قل وا 

البيع بالمزاد العلني بناءا على أ مر على حقهم في ذلك، ويفصل رئيس المحكمة فيها يوم البيع وقبل افتتاح 

ما:   عريضة غير قابل ل ي طعن، ا 

لى جلسة لحقة، وأ مر  - جراءات النش والتعليق، مما ينجر عنه تأ جيل البيع ا  لغاء ا  با 

عادة هذه ال جراءات على نف  قة المحضر القضائي،با 

لغاء وحينها يأ مر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا -    .2برفض طلب ال 

جراءات التنفيذ:   ج/ تقدير مصاريف ا 

يقدم المحضر القضائي أ و أ حد الدائنين عريضة لرئيس المحكمة من أ جل تقدير مصاريف 

جراءات التنفيذ، بما فيها أ تعاب المحضر القضائي، حيث يقدر رئيس  المحكمة كل ما تم صرفه خلال جميع  ا 

لى يوم البيع بالمزاد العلني، بموجب أ    مر على عريضة. مراحل التنفيذ ا 

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 749أ نظر المادة   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 751أ نظر المادة   (2)
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ويتم ال علان عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنه في حكم رسو المزاد فيما 

 فيذيا. ، كون المصاريف تدخل ضمن حقوق ال متياز، وكون حكم رسو المزاد س ندا تن1بعد 

 د/ جلسة البيع بالمزاد العلني: 

جراءات المقر  لى  753رة في المواد من تخضع جلسة البيع في المزاد العلني للا  من قانون  765ا 

 . 2لمدنية وال دارية، حيث تبدأ  بانعقادها وتنتهيي بصدور حكم رسو المزادال جراءات ا

والمكان المحددين برئاسة رئيس المحكمة أ و قاض حيث يُرى البيع في جلسة علنية في التاريخ 

ضر القضائي وأ مين الضبط ور المح، وبحض3يعينه لهذا الغرض حيث تس ند عادة لرئيس القسم العقاري 

ن وجد، وحضور عدد من المزايدين  والدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ا 

 الذي ل يقل عن ثلاثة أ شخاص.

ذا كان له سبب جدي ل س يما قلة  ويم كن تأ جيل البيع بطلب من أ حد أ طراف الحجز ا 

 . 4لحالة يعاد النش والتعليق على نفقة طالب التأ جيل المزايدين وضعف العروض، في هذه ا

تمام وبعد افتتاح جلسة البيع يتحقق  الرئيس من حضور أ و غياب ال طراف وكذا من ا 

جراءات التبليغ الرسمي والن  ذا وجدها صحيحة يأ مر بافتتاح المزاد العلني ويذكر شروط ا  ش والتعليق، وا 

يدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أ همية العقار الذي ل يقل  البيع ونوع العقار والثمن ال ساسي، ثم

 دينار جزائري في كل عرض.  10.000

ذا لم يتوافر النصاب القانوني من المزايدين أ و كانت العروض ضعي فة أ قل من الثمن وا 

دقيقة ال ولى بعد افتتاح الجلسة يثبت الرئيس ذلك  15ال ساسي، أ و لم يتقدم أ حد بأ ي عرض خلال 

لى جلسة لحقة بنفس الثمن ال ساسي.   في سجل الجلسة، ويقرر تأ جيل البيع ا 

ذا كانت العروض أ قل من قيمة  وفي هذه الجلسة الثانية وبغض النظر عن عدد المزايدين، ا 

نقاص عش الثمن ن ال ساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف الثم لى جلسة لحقة وا  يقرر تأ جيل البيع ا 

 عادة النش والتعليق بنفس الطريقة المذكورة.ال ساسي مع ا  

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 752ة أ نظر الماد  (1)
 .251بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (2)
 نفس الصفحة. نفس المرجع،  (3)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 753المادة   (4)
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ل   وفي الجلسة ال خيرة يباع العقار لمن تقدم بأ على عرض ولو كان أ قل من الثمن ال ساسي، ا 

ذا قبل الدائن الحاجز أ و أ حد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار بالثمن ال ساسي  ا 

 .  1المحدد له

يوما  30ر تاريخ الجلسة اللاحقة خلال فترة ل تقل عن لسة يدد في ال موفي كل تأ جيل للج

 .2يوما من تاريخ التأ جيل 45ول تزيد عن 

نه يُرى بالتتابع حيث يمنع  ذا كانت هناك عقارات  3البيع جملة للعقارات وعند البيع، فا  ، وا 

ذا نتج عن بيعموجودة في دوائر مختلفة فتباع بتتابع قيد أ مر الحجز؛  حداها الوفاء  وا  بالدين والمصاريف ا 

 . 4القضائية، يأ مر الرئيس بالتوقف عن بيع الباقي ورفع الحجز عنها تلقائيا لتحقق الغاية من الحجز

زاد على من تقدم بأ على عرض وكان أآخر المزايدين، حيث يعتمد الرئيس وفي ال خير يرسو الم

 تالية يكون الفاصل الزمني بينها دقيقة واحدة.العرض الذي ل يزاد عليه بعد النداء به ثلاث مرات مت 

وعلى الراسي عليه المزاد أ ن يدفع حال انعقاد الجلسة خمس الثمن ويدفع المبلغ الباقي خلال  

ل أ عيد البيع على ذمتهثمانية أ يام بأ   ذا لم يدفع يعذر بدفعه في أ جل خمسة أ يام وا  ، 5مانة ضبط المحكمة، وا 

ذا أ عيد البيع بثمن أ قل منفي هذه الحالة يلزم بفرق الثم الثمن الراسي به المزاد ال ول، ول يكون له  ن ا 

ذا بيع بثمن أ على  . 6الحق في الزيادة ا 

ل في مرحلة لحقة تأ تي بعد سداده لكامل والراسي عليه المزاد ل يكتسب صفة  المشتري ا 

يقاع البيع عليه  . 7الثمن ومصاريف التنفيذ وصدور الحكم با 

 ديد ه/ المزايد الج 

على حالة خاصة أ ين  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية 760ينص المشع في  المادة 

عادة البيع بالمزاد العلني من جديد، وهي الح الة التي يتقدم فيها مزايد جديد قبل الانتهاء  يسمح فيها با 

جراءات القيد بالمحافظة العقارية العقاري المحجوز بثمن أ قل  ، عندما يباع العقار و/أ و الحق العيني8من ا 

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 754المادة   (1)
 راءات المدنية وال دارية.من قانون ال ج 755المادة   (2)
 .254بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 756المادة   (4)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 757المادة   (5)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 758المادة   (6)
 .532أ يوب التومي، المرجع السابق، ص سمية بوغنيم، لحرش   (7)
 .257بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (8)
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ل ساسي المحدد في قائمة شروط البيع، ويهدف المشع من هذا السماح، ذلك أ نه وس يلة من من الثمن ا

لى ليه من ثمن مرتفع، رعاية منه لمصلحة المدين والدائنين، شأ نها أ ن توصل العقار ا   غاية ما قد يصل ا 

 1وحفاظا على العقار من أ ن يباع بثمن بخس 

عادة البيع بالمزاد العلني، في أ جل ثمانية ) م عريضةحيث يقد ( أ يام  8موقعة منه يطلب فيها ا 

الجديد بزيادة السدس على الثمن الراسي به المزاد الموالية لتاريخ حكم رسو المزاد، حيث يتعهد المزايد 

يداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المس تحقة بأ ما نة الضبط مقابل ال ول على ال قل، وا 

 وصل. 

لى  749ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من  من  757ا 

 يتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات.  ل دارية، حيثقانون ال جراءات المدنية وا

عادة الب 761وطبقا للمادة  يقاف ا  نه يُوز للمزايد الجديد طلب ا  يع المقرر على ذمته قبل ، فا 

يداع ا لمصاريف ال ضافية المترتبة عن تراجعه بأ مانة ضبط المحكمة، الحكم برسو المزاد الجديد، شريطة ا 

لى رئيس المحكمة حيث يقدم طل  يداع المصاريف ال ضافية، ا  با بذلك في شكل عريضة مرفقا بوصل ا 

 الذي يفصل فيه بأ مر غير قابل ل ي طعن.

 د: و/ حكم رسو المزا 

س ندا ناقلا للملكية، من قانون ال جراءات المدنية وال دارية،  762يعتبر حكم رسو المزاد طبقا للمادة 

لى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/أ و  حيث تنقل ا 

 العالقة بها مثل حق المرور.   الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات

ويتعين على المحضر القضائي قيد هذا الحكم بالمحافظة العقارية في أ جل شهرين من تاريخ 

شهاره ، حيث يترتب على هذا القيد تطهير العقار و/أ و الحق العيني العقاري من كل  صدوره من أ جل ا 

 .2التأ مينات العينية 

لى جانب البيانا من نفس القانون، فا ن  763ووفقا للمادة  ت المأ لوفة حكم رسو المزاد يتضمن ا 

تحرير وأ سماء وأ لقاب ال طراف بيانات أ ساس ية، وذلك من أ جل توحيد ال جراء لدى القضاة أ ثناء 

، 3الحكم، مما يسهل عمل المحافظين العقاريين في مرحلة القيد والشهر باعتبار الحكم س ندا ناقلا للملكية 

 وتتمثل هذه البيانات في: 

 
 .122عمارة بلغيث، المرجع السابق، ص   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 764أ نظر الفقرة الثانية من المادة   (2)
 .258بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
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س ند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وال جراءات التي تلته، ول س يما تاريخ كال ل ا -

علان البيع،  من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وا 

يين العقار و/أ و الحق العيني العقاري المباع ومش تملاته والارتفاقات العالقة به ا ن تع  -

 وجدت، كما هو معين في قائمة شروط البيع، 

 عقار و/أ و الحق العيني العقاري المباع، ال ساسي لل  تحديد الثمن -

جراءات البيع بالمزاد العلني، -  ا 

 معنويا،  الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أ و -

 الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع، -

لزام المحجوز عليه أ و الحائز أ و الكفيل العيني أ و الحارس، حسب ال حوال بتسليم   - ا 

 و/أ و الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد. العقار 

لزام المحجوز عليه أ و الحائز أ و الكفيل العيني أ و الحارس حسب    وبهذه البيانات لس يما ا 

ال حوال، بتسليم العقار أ و الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد، اعتبر المشع حكم رسو المزاد من 

 .1قبيل الس ندات التنفيذية 

لى أ طراف التنفيذ، حيث يتم تنفيذه  764ة المادوحسب  في فقرتها ال ولى فا ن حكم رسو المزاد ل يبلغ ا 

الكفيل العيني أ و الحارس حسب ال حوال، باعتبار أ نه ليس بحكم جبرا عن المحجوز عليه أ و الحائز أ و 

جراءات التنفيذي الجبري، ا ذ جاء في أ حد قرارات  نما ينهيي ا  المحكمة العليا أ ن قضائي فاصل في نزاع ا 

حكم رسو المزاد ل يعد حكما قضائيا بالمعنى الفني، بل يعد قرارا ولئيا صادر في شكل حكم قضائي، 

يقاع يتولى بل منازعة،  أ ية في يفصل ل فهو  نزع عند - أ راد المشع أ ن المزاد، ذلك عليه للراسي البيع ا 

جراءات تتم أ ن  -المدين عن جبرا العقار ملكية شراف تحت ، ايدةالمز  ا   مصالح لرعاية القضاء مراقبة و ا 

 . 3، ولما كان ال مر كذلك فا ن حكم رسو المزاد غير قابل ل ي طعن2ال طراف

 
 

 .259ص  عبد الرحمن، المرجع السابق،بربارة   (1)
، ص 2003، منشور بالمجلة القضائية، العدد ال ول، لس نة 272923، ملف رقم 29/01/2003قرار المحكمة العليا الصادر في   (2)

لجزائر، وما بعدها، أ نظر بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجيس تير )غير منشورة(، جامعة ا 206

 .143، ص 2007/2008
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 765أ نظر المادة   (3)
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 المحور الخامس 

 الحجز التنفيذي على العقارات غير المشهرة والبيوع العقارية الخاصة  

لى موضوعين مهمين يثير كل منهما بعض ال شكا  لت، يتعلق ال ول نتطرق في هذا المحور ا 

مكانية السماح بالحجز عليها ومن ثم بيعها في المزاد بالحجز التنفيذي على العقارات غير المشهرة ومدى  ا 

العلني بالرغم من أ نها غير مقيدة في المحافظة العقارية، ويتعلق الثاني بالبيوع العقارية الخاصة والتي تباع 

 ب بيعها بهذا الشكل بالرغم من أ نها غير محجوزة.عن طريق المزاد العلني، حيث نتساؤل عن سب

 أ ول: الحجز على العقارات غير المشهرة 

الحجز على العقارات غير المشهرة في حالتين ورد النص يمكن كذلك حسب المشع الجزائري  

داري  766عليهما في المادة  من قانون ال جراءات المدنية وال دارية وهما العقارات التي لها مقرر ا 

 والعقارات التي لها س ند عرفي ثابت التاريخ. 

لى عملية المسح  تعمم في كل العقاري في الجزائر التي لم ولقد جاء النص على ذلك بالنظر ا 

بلديات الوطن وذلك لعتبارات مادية وبشية، وكذا تعامل مؤسسات الدولة الرسمية في عدد ل بأ س 

دارية غير مشهرة، مثل توزيع أ راض في المناطق الصناعية، توزيع  به من العقارات بموجب مقررات ا 

ليست لها س ندات ملكية  أ راض للبناء من طرف البلديات والوكالت العقارية، أ صبحت العقارات التي 

مشهرة تشكل أ كبر وعاء عقاري، وهي بذلك قابلة ل ن تدخل ضمن قاعدة الضمان العام، لذا كان من  

لى حين صدور قانون يُاد صيغة قانونية لمعالجة ذلك، ا  المتضمن قانون ال جراءات  08/09الضروري ا 

مقرر ا داري أ و س ند   في حالة توفر ةوالذي أ جاز الحجز على العقارات غير المشهر  1المدنية وال دارية

 . عرفي ثابت التاريخ

 أ / العقارات غير المشهرة التي لها مقرر ا داري 

يقصد بالعقارات غير المشهرة التي لها مقرر ا داري التي يكون المدين اس تفاد بها بموجب س ند   

ن البلديات  عادة عا داري يأ خذ في العادة شكل مس تخرج مداولة دون أ ن يفرغ في شكل رسمي، تصدر 

من قانون المسح العام وتأ سيس السجل  16و 15بشأ ن الاس تفادة من عقارات وهذا وفقا للمادتين 

بأ نه تلك الوثائق التي تحررها ال دارة العامة بمناس بة التصرف في   1، ولقد عرف المقرر ال داري2العقاري 

 
خضراوي الهادي، مصطفى هنشور وس يمة، خصوصية الحجز على العقار غي المشهر وفقا لقانون ال جراءات المدنية وال دارية،   (1)

 .02، ص 2015واط، المجلد ال ول، العدد ال ول، مجلة الدراسات القانونية والس ياس ية، جامعة عمار ثليجي، ال غ
 .261أ نظر بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (2)
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تفاق الذي يبرمه العقد ال   المقرر ال داري أ و 2وعرفملكيتها العقارية لفائدة الغير،  داري أ يضا بأ نه ال 

شخص معنوي عام، قصد تس يير مرفق عام وفقا ل ساليب القانون العام بتضمينه شروط اس تثنائية غير 

فالعقود ال دارية المقصودة هنا، هي العقود المتعلقة ببيع عقار تابع لل ملاك ، مأ لوفة في القانون الخاص

غير مبني، فقد تكون عقارات غير مبنية معدة للبناء كال راضي أ و عقار  الوطنية سواء كان عقار مبني

س تعمال سكني، مهني، تجاري أ و حرفي تابع للدولة والجماعات ودواوين الترقية  أ و عقارات مبنية ذات ا 

 .3والتس يير العقاري والمقاولت والمؤسسات والهيئات العمومية 

 بت التاريخ ند عرفي ثا العقارات غير المشهرة التي يكون لها س    ب/ 

ا ن العقارات غير المشهرة التي يكون لها س ند عرفي ثابت التاريخ هي ما جاء النص عليه في  

 من القانون المدني.  328المادة 

حيث يقصد أ ول بالس ند العرفي تلك الس ندات الصادرة عن ال فراد دون أ ن يتدخل في 

ر غير رسمي ل تحيط به تلك  س ند أ و محر تحريرها موظف عام أ و شخص مكلف بخدمة عامة، بل هو 

الضمانات التي تحيط بالس ندات الرسمية، لذلك نقول أ نها تخضع لمبدأ  الحرية في تحريرها، فهيي ل تخضع 

من القانون المدني، فا نها تكتسب الحجية   327ل ي شكل رسمي أ و أ ي قيد في ا عدادها، وطبقا للمادة 

يها بصمة أ صبعه، حيث جاء فيها: "يعتبر العقد العرفي أ و وضع عل ما لم ينكرها صراحة من كتبها أ و وقعها

ليه، أ ما ورثته  صادرا ممن كتبه أ و وقعه أ و وضع عليه بصمة أ صبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب ا 

أ و خلفه فلا يطلب منهم ال نكار، ويكفي أ ن يلفوا بأ نهم ل يعلمون أ ن الخط أ و ال مضاء أ و البصمة هي 

 ق". منه هذا الحلمن تلقوا 

من القانون المدني والتي جاء فيها  328والس ند العرفي الثابت التاريخ والذي نصت عليه المادة 

ل منذ أ ن يكون له تاريخ ثابت، حيث يكون تاريخ  أ نه ل يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه ا 

 العقد ثابت: 

 
، أ نظر ذلك في:  41، ص 2003حمدي باشا أ عمر،  حماية الملكية العقارية الخاصة، الجزائر دار هومة للطبع والنش والتوزيع،   (1)

غير المشهرة في التشيع جز على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة و نجاة حملاوي، شهيرة بولحية، خصوصية توقيع الح

، 2018الجزائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والس ياس ية، جامعة يي فارس المدية، المجلد الثاني، العدد الرابع، مارس 

 .185ص 
خضراوي الهادي، ، أ نظر ذلك في : 10، ص 2005ار العلوم عنابة، الجزائر، محمد الصغير بعلي، العقود ال دارية، دار العلوم، د  (2)

 .10مصطفى هنشور وس يمة، المرجع أ علاه، ص 
، أ نظر ذلك في : 283، ص 2007، سطيف، الجزائر، الطبعة الثانية، L.E.B.Eناصر لباد، الوجيز في القانون ال داري،   (3)

 .10السابق، ص  خضراوي الهادي، مصطفى هنشور وس يمة، المرجع
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ذ أ ن مكاتب التوثيق  - ثبت فيه تاريخ تقديم الورقة ويختم بخاتم تس تطيع كتابة محضر ي من يوم تسجيله: ا 

 .  1المكتب ويوقعها الموثق 

آخر حرره موظف عام: أ ي من يوم ثبوت نفس التاريخ في ورقة رسمية تحمل  - من يوم ثبوته في عقد أ

ثابتة التاريخ بحكم بيانات نفس التصرف القانوني المبرم والمفرغ في ورقة عرفية، ل ن الورقة الرسمية 

 . 2رسميتها 

من يوم التأ شير عليه على يد ضابط عام مختص: ك ن تقدم الورقة العرفية مثلا في قضية، ويؤشر عليها  -

 . 3القاضي أ و كاتب الجلسة أ و تقدم في تحقيق ويؤشر عليها قاضي التحقيق

مضاء: فمن يوم وفا -  ة أ حد أ طراف العقد فتاريخ الورقةمن يوم وفاة أ حد الذين لهم على العقد خط أ و ا 

 .4يعتبر ثابتا من وقت الوفاة، أ ي يكون دللة على صدور المحرر قبل الوفاة

والس ندات العرفية الثابتة التاريخ المقصودة هي الس ندات التي اكتسبت تاريخ ثابت قبل  

 . 01/01/1971و 01/03/1961، والتي حررت في الفترة الممتدة بين 01/03/1961

 1961/ 03/ 01بل  الس ندات التي اكتسبت تاريخ ثابت ق /  1

ثبات  01/01/1971تعتبر الس ندات العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل   ، دليلا صحيحا ل 

ل أ نه ل يختلف بقوته على العقد الرسمي،  التصرفات الناقلة للملكية العقارية على الرغم من عدم رسميتها ا 

آنذاك في الجزائلوقوعه في ظل القانون الفرنسي ر قبل صدور قانون التوثيق في  الذي كان مطبقا أ

، حيث أ ن القانون الفرنسي لم يكن مشترطا الرسمية لنعقاد العقد الواقع على العقار، 25/12/1970

آنذاك تطبيقا لمبدأ  الرضائية الذي كان يسود  ثباتها يكفي فيها الشكل العرفي أ فنقل الملكية العقارية وا 

 .5املات العقارية ويطبع المع

أ عفيت من مبدأ  ال ثر ال ضافي  01/02/1961لعرفية الثابتة التاريخ قبل وهذه الس ندات ا 

، المعدل 13/09/1980المؤرخ في  80/210من المرسوم رقم  88للشهر المفروض بموجب المادة 

 .6، المتعلق بتأ سيس السجل العقاري25/03/1976، المؤرخ في 76/63للمرسوم رقم 

 
، ص 2008نون المدني الجزائري، الجزء الرابع، الطبعة ال ولى، دار هومة، الجزائر محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القا  (1)

79. 
 .240عبد الرزاق الس نهوري، المرجع السابق، ص   (2)
 .241ص  عبد الرزاق الس نهوري، المرجع السابق،   (3)

 .81، ص السابقالمرجع محمد صبري السعدي،   (4)
 .04خضراوي الهادي، مصطفى هنشور وس يمة، المرجع السابق، ص   (5)
 .187نجاة حملاوي، شهيرة بولحية، المرجع السابق، ص   (6)
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لى    1961/ 03/ 01الفترة الممتدة بين  / الس ندات التي اكتسبت تاريخ ثابت في  2  1971/ 01/ 01ا 

، المعدل والمتمم للمرسوم  1993/ 19/05، المؤرخ في 93/123بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لى  01/03/1961، تم تمديد الفترة من 76/63 ، وعليه اكتسبت الس ندات العرفية  01/01/19711ا 

لى الثابتة ال  شهارها على عكس تاريخ الصيغة الرسمية دونما الحاجة ا  لى الجهات القضائية لغرض ا  اللجوء ا 

يداع بشأ نها يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة لى الموثق لتحرير عقد ا   .2ما كان سابقا، ا ذ يكفي اللجوء ا 

شهار الس ندات  التي تثبت تواريخها  وقد جرى العمل على أ ن أ غلبية المحافظات العقارية تقوم با 

 . 3يكون الغرض منه جباية رسم لفائدة الخزينة العمومية عن طريق التسجيل الذي

جراءات الحجز على العقارات غير المشهرة     ج/ ا 

يتشابه الحجز على العقارات غير المشهرة مع الحجز على العقارات المشهرة في كيفية التبليغ   

 . 5في المزاد العلني وال جراءات المتخذة للبيع 4الرسمي

 فيما يلي: 6ويختلفان 

يرفق مع طلب الحجز مس تخرج من الس ند العرفي أ و المقرر ال داري للعقار المراد حجزه بدل  -

 عن س ند الملكية. 

يقيد الحجز في سجل خاص على مس توى أ مانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة ا ختصاصها  -

العقارية  للدائنين الذين لهم س ندات تنفيذية، حيث يتم بالمحافظة العقار خلافا للقيد بالنس بة 

 .7المختصة والسبب في ذلك غياب الشهر السابق للعقارات غير المشهرة

يرفق بقائمة شروط البيع مس تخرج من الس ند العرفي أ و المقرر ال داري للعقار المحجوز بدل   -

 عن عقد الملكية. 

بحكم من قانون ال جراءات المدنية وال دارية المتعلقة  765لى ا   762مع مراعاة أ حكام المواد من  -

جراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة  آثاره تتم ا  رسو المزاد وأ

 
 187نجاة حملاوي، شهيرة بولحية، المرجع السابق، ص   (1)
 .07، ص السابقنشور وس يمة، المرجع خضراوي الهادي، مصطفى ه   (2)
 .187، ص لاهأ عة حملاوي، شهيرة بولحية، المرجع نجا  (3)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 767المادة   (4)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 769المادة   (5)
 .265-264أ نظر بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص، ص   (6)
 ل دارية.من قانون ال جراءات المدنية وا 768المادة   (7)
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اختصاصها موقع العقار دون مراعاة أ صل الملكية، وبذلك يكون القضاء قد ساهم في تطهير 

 . 1جزء من العقارات غير المشهرة

 ثانيا: البيوع العقارية الخاصة 

الخاصة البيوع العقارية للمفقود وناقص ال هلية والمفلس، والبيوع العقارية  تشمل البيوع العقارية 

 المملوكة على الش يوع، وبيع العقارات المثقلة بتأ مين عيني نفصل فيها كما يلي:

 أ / البيوع العقارية للمفقود وناقص ال هلية والمفلس 

من قانون  785لى ا   783المشع الجزائري على هذا النوع من البيوع في المواد من نص 

 .ال جراءات المدنية وال دارية

ن كان حيا أ و ميتا وهو  ويقصد بالمفقود هو الشخص الغائب الذي ل يعرف مكانه ول يعرف ا 

ل بحكم طبقا لنص المادة  لحكم يصر القاضي أ مواله ، وفي نفس ا2من قانون ال سرة 109ل يعتبر كذلك ا 

من نفس القانون؛ ويقصد بناقص  111يير أ مواله وفقا للمادة ويعين مقدما من ال قارب أ و غيرهم لتس  

 13من القانون المدني ذلك الشخص الذي بلغ سن التمييز المحدد بـ  43و 42ال هلية طبقا لنص المادتين 

ويكون له حسب قانون ال سرة وليا ينوبه في  س نة،  19س نة من عمره ولم يبلغ سن الرشد المحدد بـ 

أ و بلغ سن الرشد وكان سفيها أ و ذا غفلة، أ ما المفلس  3ا أ و مقدما حسب الحالةتس يير أ مواله أ و وصي

وما بعدها من القانون التجاري هو التاجر الذي توقف عن الوفاء بديونه   215طبقا ل حكام المادة 

ل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة  ، ويمارس وكي4وصدر في شأ نه ذلك حكم

 من نفس القانون.  244تفليسة وفقا ل حكام المادة مدة ال 

ذن من القاضي، وتباع عن طريق   ويرخص ببيع العقارات والحقوق العينية العقارية لهؤلء با 

وفقا ل حكام قانون ال سرة  المزاد العلني بناءا على طلب يقدم من الوصي أ و الولي أ و وكيل التفليسة

آخر لحم اية ال ملاك العقارية للقاصر، فلا يكفي الحصول على ا ذن والقانون التجاري، وهو تدبير أ

 
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 774المادة   (1)
، 24، المتضمن قانون ال سرة، المعدل والمتمم، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 1984يونيو  09، المؤرخ في 84/11قانون رقم   (2)

 .1984يونيو  12المؤرخة في 
 من قانون ال سرة 99و 92و 87أ نظر المواد   (3)
تاريخ ال طلاع: "  tebessa.dz-learning.univ-http://e ضرة في الحجوز العقارية، منشورة في الموقع:فيصل الوافي، محا  (4)

03/01/2021." 

http://e-learning.univ-tebessa.dz/
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القاضي، بل ل بد من بيعه في المزاد العلني وذلك لما له من ضمانات لزمة لحماية مصلحة القاصر على 

 . 1اعتبار أ ن القاضي هو الذي يقوم بالبيع

ما هذه العقارات و/أ و الحقوق العينية العقارية حسب قائمة شروط البي ويتم بيع ع التي يعدها ا 

المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أ و الوصي أ و الولي أ و يعدها وكيل التفليسة، حيث تودع بأ مانة  

 وهي:  783ضبط المحكمة، ويُب أ ن تتضمن هذه القائمة البيانات المحددة في المادة 

ن  م 479ال ذن الصادر بالبيع، حيث يمنح من قبل قاضي شؤون ال سرة طبقا للمادة  -

 قانون ال جراءات المدنية وال دارية بموجب أ مر على عريضة

تعيينا دقيقا، لس يما موقعه وحدوده ونوعه  تعيين العقار و/أ و الحق العيني العقاري  -

قتضاء، مفرزا أ و مشاعا، ومش تملاته ومساحته ورقم القطعة ال رضية واسمها عند ال  

ذا كا ن العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وا 

 ، وأ جزاء العقارات

شروط البيع، وهي مجموعة شروط تدرج في قائمة شروط البيع، وتبلغ لل طراف  -

بداء ملاحظاتهم، ومن بينها شرط نفذ ال يُار   ،2ل 

 دائما من طرف خبير عقاري وفقا لما س بق بيانه،  الثمن ال ساسي، يدد -

ذا  - لى أ جزاء ا   اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن ال ساسي لكل جزء، تجزئة العقار ا 

 بيان س ندات الملكية.  -

 أ دناه الوثائق التالية:  784يُب أ ن ترفق مع قائمة شروط البيع وفقا للمادة 

ذا كان العقار مثقلا بديون تجاه مس تخرج جدول الضريبة العقارية، حيث يؤدي  - لمعرفة ما ا 

 ن استيفاء حقوقها، مصالح الضرائب لكي تتمكن هذه الجهة م

 
 .103، ص ، العدد الثاني1992، المجلة القضائية، س نة 15/07/1990المؤرخ في  68005:قرار رقم   (1)
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مس تخرج من عقد الملكية، وال ذن بالبيع عند الاقتضاء، حيث يدد مس تخرج من عقد  -

الملكية موقع العقار والهوية الكاملة لمالكه، وال ذن يطلب بسبب التأ كد من حصول ال ذن 

 ع من القاضي، بالبي

 . 1الشهادة العقارية، والتي تبين القيود المثقلة للعقار  -

، أ ن يقوم بالتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع  285المحضر القضائي وفقا للمادة ويتعين على 

للدائنين أ صحاب التأ مينات العينية، وأ ن يخطر النيابة العامة باعتبارها طرفا أ صليا في جميع القضايا  

ق لكل  مكرر، وتعد الممثل القانوني للحق العام، حيث ي 03حكام قانون ال سرة طبقا للمادة الخاضعة ل  

لغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها وفقا ل حكام قانون ال جراءات المدنية  هؤلء طلب ا 

 .وال دارية

جراءات  بيع العقار و/أ و ويكمن الهدف من وراء التبليغ الرسمي ل قامة الدليل على علمهم با 

ينهم من ممارسة حقهم في  الحق العيني العقاري، وغلق باب الاحتجاج على هذا البيع، وكذا تمك

 .  2ال عتراض

 ب/ البيوع العقارية المملوكة على الش يوع 

ويسمى كذلك بيع التصفية، ا ذ يتم بموجب هذا النوع من البيوع تصفية ال ملاك الشائعة وفرز 

عطاء لكل  من القانون   728، ولقد جاء في المادة 3شريك في الش يوع حقه في العقار المبيع ال نصبة وا 

ذا تعذرت القسمة عينا، أ و كان من شأ نهاالمدني  حداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته  أ نه: "ا  ا 

المزايدة على الشكاء وحدهم بيع هذا المال بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون ال جراءات المدنية، وتقتصر 

ذا طلبوا هذا  بال جماع".  ا 

جراءات هذا الن من  787و 786وع من البيع في المادتين ولقد نص المشع الجزائري على ا 

يُب التمييز بين ما هو مقرر في المادتين أ علاه قانون ال جراءات المدنية وال دارية، والجدير بالذكر أ نه 

ليس نتيجة تنفيذ   787و 786قاري لجزء غير مفرز فالبيع بموجب المادتين وبين البيع الناجم عن حجز ع

نما ت  نفيذ لحكم أ و قرار نهائي فاصل في دعوى قسمة ملكية شائعة وفقا للمادة جبري لعدم وفاء المدين، ا 

من القانون المدني لس تحالة القسمة عينا فلا وجود لدائنين أ و مدينين، كما تنتقل ملكية المال    728
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لى الراسي عليه المزاد، بينما يؤدي البيع بالمزاد العلني للجزء المملوك للمدين على الش يوع ا  ب لى أ كمله ا 

لى الراسي عليه المزاد، فيصبح مالكا على الش يوع بدوره وتخضع علاقته بباقي  انتقال الجزء غير المفرز ا 

 .1الملاك لما تقضيبه قواعد الش يوع

لى المادة  ه يتم بيع العقار المملوك على الش يوع بالمزاد العلني بالشطين ، فا ن786وبالرجوع ا 

 التاليين: 

مكانية ذلك، أ و أ ن القسمة من شأ نها  عينا مة العقار الشائع/ أ ن يتعذر على الشكاء قس 1 نظرا لعدم ا 

حداث ضرر كبير، بحيث ل يشتر أ ن يكون ثمة نزاع قائم بين الشكاء   ،2ا 

/ أ ن يصدر حكم أ و قرار قضائي يقضي بالبيع بالمزاد العلني، بحيث ل يسوغ للقاضي الاس تجابة 2

بليته للقسمة بدون ضرر، ويُوز للقاضي  د العلني، في حالة قالطلب الشكاء ببيع المال المشاع بالمزا

صدار الحكم  ، 3الاس تعانة بأ كثر من خبير للتحقق من عدم قابلية المال المشاع للقسمة قبل ا 

نه يتعين على المحضر القضائي ا عداد قائمة   ذا تقرر بيع العقار المشاع عن طريق المزاد العلني فا  وا 

وجد فيها العقار، بناءا على طلب من يهمه التعجيل من  ضبط المحكمة التي ي بشوط البيع، تودع بأ مانة

 المالكين على الش يوع. 

السابق ذكرها، وترفق  783حيث تتضمن قائمة شروط البيع البيانات المذكورة في المادة  

 السابق ذكرها أ يضا.  784بالوثائق المبينة في المادة 

نه يتولى المحضر 787وتطبيقا للمادة   لى:  القضائي التبليغ افا  يداع قائمة شروط البيع ا   لرسمي عن ا 

من قانون   784/ الدائنين أ صحاب التأ مينات العينية المبينين في الشهادة العقارية المذكورة في المادة 1

 .4ال جراءات المدنية وال دارية باعتبارهم أ صحاب حقوق امتياز

 / جميع المالكين على الش يوع.2

لغائها وفقا  بعد ذلك ال عتراض  ويق لكل هؤلء  على قائمة شروط البيع عن طريق طلب ا 

 ل حكام قانون ال جراءات المدنية وال دارية.  
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 ج/ بيع العقارات المثقلة بتأ مين عيني 

يُوز لمالك العقار و/أ و الحق العيني العقاري المثقل بتأ مين عيني الذي يرغب في الوفاء  

لى طلب ديونهم ولم يباشر ريق المزاد بديونه، أ ن يطلب بيع العقار عن ط ذا لم يسع الدائنون ا  العلني ا 

جراءات التنفيذ، طبقا للمادة  ويتم البيع بناء على قائمة شروط البيع يعدها المحضر القضائي  ، 788ا 

ويودعها بأ مانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، ويكون المشع بذلك قد منح رخصة لمالك العقار أ و 

براء ذمته نتيجة تقاعس الدائنينالعيني العالحق   .1قاري المثقل بتأ مين عيني ل 

ويتعين على المحضر القضائي تولي تبليغ الدائنين أ صحاب التأ مينات العينية رسميا بقائمة شروط  

لغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض طبقا ل حكام قانون ال جراءات   البيع والذين يق لهم طلب ا 

 ة. وال داري المدنية

هذا وتطبق على البيوع العقارية للمفقود وناقص ال هلية والمفلس والبيوع العقارية المملوكة على 

جراءات النش والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة  الش يوع وبيع العقارات المثقلة بتأ مين عيني ا 

لى  744من  في الموادالمنصوص عليها في قانون ال جراءات المدنية وال دارية والواردة   .765ا 

 المحور السادس 

 طوارئ الحجز التنفيذي على العقار   

جراءات التنفيذ طوارئ تعيق السير العادي لها، مما يول دون اس تعادة المس تفيد   قد يعترض ا 

شكال في التنفيذ بسبب عدم استيفاء أ حد  من الس ند لحقوقه وهي الغاية المرجوة من التنفيذ، فقد يثار ا 

جرا يذ لشوطه، أ و قد يتدخل الغير في التنفيذ وذلك برفع دعوى اس تحقاق العقار ل نه ءات التنفا 

عداد قائمة مؤقتة لتوزيع حصيلة الدين  يوز على س ند ملكية، أ و قد يتدخل رئيس المحكمة من أ جل ا 

ئية، هات القضا بسبب عدم كفاية المبالغ المالية لسداد الديون وتعدد الدائنين أ و تعدد الحجوز بتعدد الج

 نوضح كل ذلك في النقاط التالية:  

شكــــــالت التنفيــــذ   أ ول: ا 

جراءات التنفيذ، بحيث  يقصد بال شكال في التنفيذ كل المنازعات الطارئة بمناس بة القيام با 

لتنفيذ ل تجعل من مواصلة مهمة القائم بالتنفيذ عملا غير ممكن سواء أ ثناء مقدمات التنفيذ أ و حين اللجوء 

 ؛ ويبدي هذه ال شكالت أ حد أ طراف التنفيذ في مواجهة الآخر. 2الجبري
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جراءات التنفيذ هي ل تمس بأ صل الحق المطالب   هذه ال شكالت التي تثار أ ثناء مقدمات أ و ا 

طلاقا بأ صل الحق أ و   جبار المدين على الوفاء أ ي أ نها ل تمس ا  به في الدعوى أ و خصومة التنفيذ وهو ا 

نما هي مجرد منازعات تتعلق بما أ وجب القانون من شروط يتل تتعل  عين توافرها ق بالس ند التنفيذي ا 

ل جراءات التنفيذ، ففي حالة ما لم تتوافر هذه الشوط فتثار لدينا ال شكالية، ا ذن نس تطيع القول أ نها 

ن وقائع لحقة  ليست تظلمات في الحكم المراد تنفيذه وليس من قبيل طرق الطعن ل ن ال شكال نجم  ع

ذا كانت سابقة فا ن القانو ن قد حسمها في الحكم، وهذه ال شكالت  على الحكم وليس سابقة عليه، ل نها ا 

هي عقبات قانونية وليست مادية، أ يّ أ نها تطرح بصددها خصومة على القضاء المدني، ا ذن هي ليست  

بداء المق اومة عند الدخول لتوقيع الحجز فهذه عقبات مادية يقُصد بها منع التنفيذ كا غلاق ال بواب وا 

؛ وعليه 1القضائي والتي تعد جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات  المقاومة تكون بمثابة التعدي على المحضر

ما بصحة ال جراءات أ و بطلانها  هذه ال شكاليات تطرح خصومة أ مام القضاء المدني ليُصدر فيها الحكم ا 

جراءات التنفيذ أ و  ، ا ذن هذه الخصومة القضائية الهدف 2اس تمرارها بحسب ال حوالأ و يقضي بوقف ا 

شكالت التنفيذ، ولقد نص عليها المشع الجزائري عليها في المواد من منها هو تسوية  لى  631ا   635ا 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.  

شكال على رئيس المحكمة   أ / عرض ال 

شكال في التنفيذ أ ثير م ن أ حد أ طراف خصومة التنفيذ فا ن المحضر القضائي ففي حالة وجود ا 

و الخصوم لعرض هذا ال شكال على رئيس المحكمة التي تباشر في دائرة يُرر محضرا بال شكال ويدع 

جراءات  ذا رأ ى القائم بالتنفيذ اس تحالة مباشرة ا  اختصاصها التنفيذ عن طريق الاس تعجال بمعنى أ نه ا 

حالة المحضر وال ط لى قاضي ال مور المس تعجلة لحل ال شكالالتنفيذ عليه ا  ل أ نه في بعض 3راف ا  ، ا 

بطال   ال حيان قد يرفض المحضر القضائي تحرير محضر ال شكال خاصة عندما يكون ال شكال متعلق با 

جراء أ و أ كثر قام به المحضر لعدم احترام الشكل أ و المواعيد أ و صيغ التبليغ كا علان الس ند التنفيذي  ا 

لى رئيس المحكمة عن طريق دففي هذه الحالة  عوى يُوز ل طراف الخصومة تقديم طلب وقف التنفيذ، ا 

 .  4اس تعجالية وتكليف المحضر القضائي وباقي ال طراف بالحضور أ مام الرئيس
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ذ يتعين على رئيس   لى رفع دعوى قضائية ا  ا ذن ففي كلتا الحالتين يؤدي ال شكال في التنفيذ ا 

صاه خمسة عشة يوما من تاريخ رفع الدعوى بأ مر مسبب غير قابل  المحكمة أ ن يفصل فيها في أ جل أ ق

 .1ل ي طعن 

شكال على رئيس المحكمة  آثار عرض ال   ب/ أ

ما يوُقف ال جراء   نما هو ا  من منطلق ما س بق فا ن ال شكال في التنفيذ ل يمس بأ صل الحق، ا 

ن قاضي ال وامر المس تعجلة ل ل نه باطل، أ و أ نه يقضي باس تمراره ل نه صحيح، بمعنى أ ن ال مر الصادر ع

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.   633بقا للمادة يمس أ صل الحق ول يفُسر الس ند التنفيذي ط 

ما   ننا نقول أ نه ا  وعليه فعندما يفصل القاضي في دعوى ال شكال أ و في طلب وقف التنفيذ فا 

 قبل بالدعوى أ و رفضها. 

ئيس يأ مر بوقف التنفيذ لمدة محددة ل تتجاوز س تة أ شهر، ففي حالة قبوله بالدعوى فا ن الر 

من قانون ال جراءات المدنية وال دارية،  634 رفع الدعوى وفقا للفقرة ال ولى من المادة ابتداء من تاريخ

جراءات التنفيذ حسب المادة  نه يأ مر بمواصلة ا  الفقرة الثانية، مع   634وفي حالة رفضه للدعوى فا 

ذا رفض طلب وقف التنفيذ يعني الدعوى المرفوعة من قبل الدائن الملاحظة أ ن رئيس  أ و  المحكمة ا 

دينار جزائري،   30.000المدين أ و الغير فا ن هذا القاضي يكم على المدعي بغرامة مدينة ل تقل عن 

  من  634دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 

ذا س بق ال شكال التنفيذ أ و في  قانون ال جراءات المدنية وال دارية، مع الملاحظة أ يضا أ نه ا  فصل في ا 

طلب وقف التنفيذ، فلا يُوز رفع دعوى ثانية من نفس ال طراف حول نفس الموضوع طبقا للمادة 

 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية.   635

 ثانيا: طلب اس تحقاق العقار المحجوز 

العقار بس ند   ، على أ نه يق لحائزقانون ال جراءات المدنية وال داريةص المشع بموجب ن

ملكية وللغير الحائز لس ند ملكية، المطالبة باس تعادة عقاره عن طريق دعوى تتضمن طلب بطلان 

جراءات الحجز مع اس تحقاق العقار المحجوز، وذلك في المواد  ، ويكمن هدف  774و 773و 772ا 

على س ند ملكية وراء ذلك هو حماية ملكية العقارات غير المشهرة سواء أ كان صاحبها يوز المشع من 

أ و حائز للعقار بس ند ملكية، ويقصد بال ول من لديه عقد رسمي غير أ نه لم يقيد بعد في المحافظة العقارية  

ليه  أ و لديه مقرر ا داري أ و عقد عرفي ثابت التاريخ، والثاني هو حائز العقار وهو كل شخ ص انتقلت ا 

 
 ت المدنية وال دارية.من قانون ال جراءا 633أ نظر المادة   (1)
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اريخ سابق على تسجيل الحجز العقاري؛   ملكية عقار مرهون بموجب س ند مسجل بالمحافظة العقارية بت

 نفصل في هذا الحق في النقاط التالية: 

 أ / أ طراف دعوى الاس تحقاق 

فا ن المدعي في دعوى الاس تحقاق  ، قانون ال جراءات المدنية وال دارية من  772وفقا للمادة  

جراءات التنفيذ على العقار، ل ن أ طراف التنفيذ لهم يُب أ ن يك بداء ون ليس طرفا في ا  الحق في اا 

، والمدعى عليه هو الدائن الحاجز  1طلباتهم وملاحظاتهم عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع

جراءات التنفيذ وبالتالي يُب  أ ن والمدين المحجوز عليه، ذلك أ ن موضوع الدعوى يتعلق أ ول بوقف ا 

لى الدائن الحاجز ل نه معني بها، وثانيا موضوعها يتعلق أ ي ضا بملكية العقار المحجوز وبالتالي كان توجه ا 

، فضلا عن ذلك تكون هذه الدعوى بحضور المحضر 2لزاما من توجيهها أ يضا ضد المدين المحجوز عليه 

جراءات التنفيذ   القضائي على أ ساس من أ نه القائم با 

 حقاق ب/ محل دعوى الاس ت

جراءات الحجز  مع ط  لب اس تحقاق  يتعلق موضوع دعوى الاس تحقاق بطلب بطلان ا 

جراءات الحجز أ و  العقار المحجوز كله أ و بعضه مفرزا أ و مشاعا، وهو في الواقع ليس اعتراضا عن ا 

نما مطالبة باس تعادة حق  عيني عقاري جراءات البيع فحسب ا  ذا 3مطالبة بوقف ا  ، مع الملاحظة أ نه ا 

نه ل يوقف البيع بالنس بة لباقياقتصر   . 4العقارات المحجوزة ال خرى ت الدعوى على جزء من العقارات فا 

جراءات طلب الاس تحقاق   ج/ ا 

جراءات الحجز  مع طلب اس تحقاق العقار المحجوز كله أ و بعضه ولو  يوجه طلب بطلان ا 

لى رئيس  بعد انتهاء الآجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، عن طريق دعوى اس تعجالية ا 

 ( يوما من تاريخ تسجيل الدعوى.30ثلاثين ) المحكمة، الذي يفصل فيها في أ جل أ قصاه

ذا حل التاريخ المعين للبيع في المزاد العلني قبل أ ن يفصل رئيس المحكمة في دعوى   وا 

لى رئيس المحكمة قب ل جلسة البيع الاس تعجال، فلرافع الدعوى أ ن يطلب وقف البيع بعريضة تقدم ا 

يداع كفالة يدده 3بثلاثة  ا رئيس المحكمة بأ مر على عريضة تغطي مصاريف أ يام على ال قل، شريطة ا 

عادة النش والتعليق عند الاقتضاء.   ا 

 
 .87بداوي عبد العزيز،المرجع السابق، ص    (1)
 .540-539نبيل صقر، الوس يط في قانون ال جراءات المدنية وال دارية، دار الهدى، الجزائر، ص، ص   (2)
 .345لسابق، ص بربارة عبد الرحمن، المرجع ا  (3)
 دارية.من قانون ال جراءات المدنية وال   773أ نظر المادة   (4)
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شكالت التنفيذ التي 772ويلاحظ أ ن الدعوى ال س تعجالية بموجب المادة  طار ا  ، تدخل في ا 

 . 1يفصل فيها رئيس المحكمة

 حصيلة التنفيذ   ثالثا: توزيع 

جراءات الحجز التفيذي على  لى مبلغ ل تنتهيي ا  ل وقد تحولت أ موال المدين المحجوزة ا  العقار ا 

ل بعد دفع الثمن كاملا، وهذا الثمن هو حصيلة التنفيذ الذي  يقاع البيع ا  ذا ل يكم القاضي با  نقدي، ا 

 فيذ؟ ، وعليه كيف يتم توزيع حصيلة التن2يخصص ل ش باع حقوق الدائنين

لى  790نفيذ في المواد من نص المشع الجزائري على كيفية توزيع حصيلة الت  من قانون   799ا 

جراءات  ال جراءات المدنية وال دارية، حيث نص من خلالها على التوزيع المباشر وغير المباشر وعلى ا 

ضافة نقطة أ خرى تتعلق بترتيب الدائنين  أ ثناء التوزيع.  التوزيع نتناولها في النقاط الموالية مع ا 

 ذ أ / التوزيع المباشر لحصيلة التنفي 

يعتبر توزيع المبالغ مباشرة من المكلف بالتنفيذ سواء تعلق ال مر بالمحضر القضائي أ و محافظ 

البيع بالمزاد العلني، الطريق العادي الذي يختتم به التنفيذ الجبري في حال كفاية المبالغ المالية التي تم 

حيث ل يثير هنا أ ية مشكلة، وتختلف ، 3أ و المتحصل عليها نتيجة البيع بالمزاد العلني حجزها لدى المدين 

طريقة التوزيع بين حالتين حالة وجود دائن واحد وحالة وجود عدة دائنين مع كفاية ال موال المتحصلة 

 من التنفيذ. 

 / تسليم المبالغ للدائن الحاجز الوحيد 1

المبالغ المتحصلة لتنفيذ يتولى تسليم الدائن الحاجز مباشرة فا ن المكلف با  790وفقا لنص المادة 

جراء.   من التنفيذ، دون القيام بأ ي ا 

 / تسليم المبالغ مع تعدد الدائنين الحاجزين 2

يتم توزيع حصيلة التنفيذ من طرف القائم بالتنفيذ في الحالة التي نكون فيها بصدد تعدد 

فيذ لسداد جميع في الحجز مع كفاية المبالغ المتحصلة من التنالدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين 

 الديون، بالطريقة الآتية:  

 .4يُب على القائم بالتنفيذ أ ن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم س نده التنفيذي -

 
 .347بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (1)
 .714، ص 2002عبد الحميد الشواربي، ال حكام العامة في التنفيذ الجبري، منشأ ة المعارف، ال سكندرية   (2)
 .350بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (3)
 .791أ نظر الفقرة ال ولى من المادة   (4)
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يُوز أ يضا الوفاء من المبالغ المالية المتبقية لباقي الدائنين الذين ليست لهم س ندات تنفيذية بعد   -

نما بحوز1تابية من المدين المحجوز عليه موافقة ك  تهم س ندات عادية يس تفاء منها وجود دين ، ا 

عتراف بدين  .2كالفاتورة أ و عقد عرفي يتضمن ا 

لى المدين المحجوز عليه بعد سداد الديون والمصاريف - ذا تبقى شئ من حصيلة التنفيذ فيرد ا  ، 3ا 

ذا كان مالكا للمال الذي تم بيعه في المزاد العلني  . 4ا 

 ذ ب/ التوزيع غير المباشر لحصيلة التنفي 

يتم توزيع حصيلة التنفيذ بطريقة غير مباشرة أ ين نكون أ مام حالتين مذكورتين في المادتين  

ذ ل يُوز فيهما استيفاء الحقوق مباشرة من القائم بالتنفيذ لحتمال المنازعة فيهما793و 792 نما 5، ا  ، ا 

اختصاصها التنفيذ ليتم توزيعها بمعرفة رئيس  لمحكمة التي تم في دائرة يودعها القائم بالتنفيذ بأ مانة ضبط ا

المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق  المحكمة، وتتعلق الحالتين بـ: حالة أ ين تكون

لمدين جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، وحالة وجود عدة حجوز على أ موال نفس ا

 جهات قضائية مختلفة، ونفصل في الحالتين كما يلي:عليه أ مام  المحجوز

 / تعدد الدائنين مع عدم كفاية المبالغ المتحصل عليها 1

ذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير في فقرتها ال ولى على أ نه  792تنص المادة  ا 

نه يُب على المحضر الدائنين المتدخلين في الحكافية  للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين و  جز، فا 

يداعها بأ مانه ضبط المحكمة التي  القضائي أ و محافظ البيع وكل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ ا 

رفاقها بجدول عن ال موال المحجوزة ومحضر رسو المزاد، ول يُوز له  تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع ا 

طلاقا تسليم ائنين، حيث يتولى رئيس أ مانة الضبط ا خطار رئيس المحكمة كتابيا  تلك المبالغ ل ي من الدا 

 . 6من أ جل توزيع المبالغ  المتحصلة من التنفيذ

ل أ ن المشع الجزائري، لم يتصد  وعلى الرغم من وجوبية ال يداع لدى أ مانة ضبط المحكمة ا 

ص المشع المصري في ذلك، وهذا على خلاف ما نلفرضية امتناع من يُب عليه ال يداع عن القيام ب 

 
 .791لثانية من المادة أ نظر الفقرة ا  (1)
 .350، ص السابقبربارة عبد الرحمن، المرجع   (2)
 . 791أ نظر الفقرة الثالثة من المادة   (3)
 .716عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   (4)
 .351، ص أ علاهبربارة عبد الرحمن، المرجع   (5)
 .792أ نظر الفقرة الثانية من المادة   (6)
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ذ أ جاز لصاحب المصلحة أ ن يطلب من القاضي المختص  472المادة  من قانون المرافعات المصري، ا 

لزام جراءات التنفيذ وبصفة مس تعجلة ا  من يُب عليه ال يداع القيام به مع تحديد موعد لذلك، فا ذا لم  با 

 . 1نع في أ مواله الشخصيةلتنفيذ الجبري على الممت يتم ال يداع خلال هذا الموعد، جاز ا

 / تعدد الحجوز على أ موال نفس المدين 2

على الحالة الثانية، والتي مفادها وجود تعدد الدائنين الحاجزين مع  793نص المشع في المادة 

القائم  تعدد الحجوز على أ موال نفس المدين لكن أ مام جهات قضائية مختلفة، ا ذ يُب في هذه الحالة على

يداعها بأ مانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز ال ول أ و  بالتنفيذ حتى يسهل التوزيع ا 

البيع ال ول لل موال المحجوزة، ومن ثم يبلغ رئيس أ مانة الضبط ا خطار رئيس المحكمة كتابيا من أ جل 

ذ أ تت المادة   .792لمادة كتكملة ل 793توزيع المبالغ  المتحصلة من التنفيذ، ا 

جراءات توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ   ج/ ا 

جراءات توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ المواد من  لى  794نصت على ا  من قانون  798ا 

 ال جراءات المدنية وال دارية، ا ذ تمر ال جراءات بالمراحل التالية: 

 ا عداد القائمة المؤقتة. -

 جلسة التسوية الودية. -

 التسوية الودية الاعتراض على -

عداد القائمة المؤقتة 1  / ا 

خطار رئيس المحكمة كتابيا من أ جل توزيع المبالغ المتحصلة من  بعد قيام رئيس أ مانة الضبط با 

التنفيذ، فا ن هذا ال خير يتولى ا عداد قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين  

يداعها بأ مانة الضبط وتعليق مس تخرج   المقيدين خلال الخمسة عش يوما من تاريخ ا خطاره، ويأ مر با 

، حيث يتعين على رئيس أ مانة الضبط تعليق مس تخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع بلوحة ا علانات 2منها

المحكمة لمدة ثلاثين يوما، ويُوز لكل دائن بيده س ند دين ولم يشترط المشع أ ن يكون س ندا تنفيذيا، 

لى أ مانة الضبط لطلب قيده مع بقية قأ ن يت دم خلال عشة أ يام من تاريخ انتهاء أ جل التعليق، ا 

لى القائمة المؤقتة ل سقط حقه في الانضمام ا   . 3الدائنين، وا 

 
 .352الرحمن، المرجع السابق، ص  بربارة عبد  (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 794أ نظر المادة    (2)
 ال جراءات المدنية وال دارية.من قانون  795أ نظر المادة    (3)
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ذ أ ن الدائنون أ صحاب ال ولوية،  ويراعي القاضي في هذه القائمة قواعد القانون المدني، ا 

قسم الباقي على الدائنين العاديين بحسب نس بة دين كل منهم  ي  يأ خذون حقوقهم أ ول بحسب مرتبتهم ثم

لى مجموع الديون والمعروفة بقسمة الغرماء آخر، حيث يشتركون في تحمل  1ا  بغير أ ولوية لدائن على دائن أ

 .2خسارة بعض ديونهم بنفس النس بة

 / جلسة التسوية الودية 2

ال دارية كيفية انعقاد جلسة ية و من قانون ال جراءات المدن  797و 796جاء في المادتين 

تكليف الدائنين الحاجزين ب  التسوية الودية والبت في أ مر توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ، حيث تبدأ  

لى جلسة التسوية الودية أ مام رئيس المحكمة، ويتم هذا التكليف  والدائنين المتدخلين في الحجز بالحضور ا 

، وفي الجلسة المحددة، يتحقق  الرئيس 3من يهمه التعجيل  بناءا على طلبمن طرف المحضر القضائي 

من صفة الدائنين وصحة تكليف ال طراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر 

 . 4بعد ذلك قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته

لحضور ال طراف المعنية من عدمه، المشع على ثلاث حالت وأ ثناء الجلسة الودية فنص فيها 

وتتعلق ال ولى بحضور ال طراف وفي نفس الوقت حصول التفاق على قائمة التوزيع المؤقتة بتسوية 

ودية، حيث يثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأ مين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة 

ائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، انية حالة تخلف جميع الد، وتخص الث5الس ند التنفيذي 

حيث يؤشر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية، وفي هاتين الحالتين يصدر الرئيس أ مرا 

لى رئيس أ مانة الضبط بمنح المبالغ المس تحقة لكل دائن حسب القائمة  ، وتتعلق الحالة ال خيرة  6ولئيا ا 

جلسة التسوية الودية، وفي هذه الحالة يُوز توزيع المبالغ المتحصلة   تغيب أ حد ال طراف عن حضورب 

، وفي نفس 7من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة

 .8سالوقت ليس له تقديم أ ي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أ شر عليها الرئي

 
 .717عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   (1)
 .349بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   (2)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 796لفقرة ال ولى من المادة أ نظر ا  (3)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 796أ نظر الفقرة الثانية من المادة   (4)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 796أ نظر الفقرة الثالثة من المادة   (5)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 796ن المادة أ نظر الفقرتين الرابعة والخامسة م  (6)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 797من المادة أ نظر الفقرة ال ولى   (7)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 797أ نظر الفقرة الثانية من المادة   (8)
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 ية الودية / الاعتراض على التسو 3

تفاق على القائمة المؤقتة للتسوية  نكون أ مام ال عتراض على التسوية الودية في حالة عدم ال 

ذ يقدم اعتراض من قبل أ حد الدائنين، فقد يعترض أ حد  الودية، أ ي ال عتراض على التوزيع المقترح، ا 

نقضى بالوفاء أ و  المدين في وجود أ حد الديون الدائنين في مقدار دينه أ و مرتبته، وقد ينازع مدعيا أ نه ا 

براء أ و غير ذلك من أ س باب ال نقضاء  ، وفي هذه الحالة يأ مر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر 1ال 

 . 2ويفصل فيه بأ مر خلال أ جل ثمانية أ يام

مد التوزيع، فقد حصن وبما أ ن ال مر يتعلق بمنازعة من جهة، ودفعا ل ي مناورة من المعترض ل طالة أ  

بجواز الطعن بالس تئناف في ال مر الصادر عن الاعتراض خلال  3وقف الطرف المعترضالمشع م

، 4عشة أ يام من تاريخ صدوره، شريطة أ ن يزيد المبلغ المتنازع عليه على مائتي أ لف دينار جزائري 

في أ قرب الآجال، الذي ل  حيث يرفع هذا الاس تئناف أ مام رئيس المجلس القضائي الذي يفصل فيه

للتمثيل الوجوبي بمحام، وليس له أ ثر موقف ول يمنع رئيس المحكمة من تسليم أ وامر توزيع المبالغ يخضع 

لى مس تحقيها من الدائنين   .5المالية ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .718عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   (1)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 798أ نظر الفقرة ال ولى من المادة   (2)
 .357عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  بربارة  (3)
 من قانون ال جراءات المدنية وال دارية. 798أ نظر الفقرة الثانية من المادة   (4)
 قانون ال جراءات المدنية وال دارية.من  798أ نظر الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة   (5)
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 : الخاتمة 

وال دارية يعتبر موضوع الحجز التنفيذي على العقار من أ هم موضوعات قانون ال جراءات المدنية 

لى ست محاور وأ كثرها تعقيدا، وبصدد دراسة هذ ا الموضوع الحيوي من كل جوانبه قسمنا المحاضرات ا 

 أ ساس ية، كان لكل منها أ هميته بالنس بة للحجز التنفيذي على العقار حيث قمنا بتحليل نصوص القانونية. 

لى أ ن التنفيذ  يأ تي على نوعان عيني وتنفيذ  فبدأ نا بالقواعد ال ساس ية للتنفيذ أ ين خلصنا فيها ا 

ض وعرفنا كل أ طراف الحجز التنفيذي الذي ل يقتصر على الدائن الحاجز والمدين المحجوز بطريق التعوي

جراءات الحجز التنفيذي، بل قد يكون طرفا في التنفيذ الغير  عليه والمحضر القضائي باعتباره القائم على ا 

ل بس ند تنفيوالسلطة العامة، وتطرقنا لمحل الحجز ال  ل في حالت تنفيذي وشروطه، وأ نه ل يتم ا  ذي ا 

 اس تثناها القانون بنص، كما عرفنا أ ن الحجز التنفيذي على العقار يتم بعد القيام بمقدمات التنفيذ. 

لى أ نه يمكن الحجز تحفظيا على العقار شريطة قيده في المحافظة العقارية بعد خمسة    وتوصلنا ا 

بينه وبين الحجز التنفيذي،  وره، بعدما تعرضنا لتعريفه وخصائصه والفرقعش يوما من تاريخ صد

لى أ ن الهدف من ورائه هو منع المدين من التصرف في  وكيفية المطالبة به وتثبيته أ و رفعه، وتوصلنا ا 

 .أ مواله

جراءات الحجز التنفيذي على العقار، وعرفنا أ نه  آخر طريقة  فضلا عن ذلك عرجنا على ا  يمثل أ

ليها الدائن الحامن ط جز، وهو وضع العقارات المملوكة للمدين تحت يد القضاء  رق التنفيذ الجبري يلجأ  ا 

تمهيدا لبيعها في المزاد العلني، حيث يتم باس تصدار أ مر الحجز ثم تبليغه رسميا للمحجوز عليه فقيده في  

لى  آثار تؤدي في مجملها ا  الحد من سلطة المحجوز عليه المحافظة العقارية، حيث ترتب مرحلة القيد عدة أ

 غلاله ومنعه من التصرف فيه.ت ر واس  في تأ جير العقا

وتناولنا النصوص المنظمة ل جراءات بيع العقار المحجوز في المزاد العلني، حيث يتم بيعه وفق   

ثلاث مراحل، مرحلة ا عداد العقار للبيع والتي تتخللها ا عداد قائمة شروط البيع التي تتضمن الثمن 

على  الاعتراضاتوالتي يتم فيها الفصل في  عتراضاتالااسي للبيع المحدد من طرف الخبير ومرحلة ال س

ومرحلة جلسة البيع في المزاد العلني والتي تنتهيي  الاعتراضاتقائمة شروط البيع في جلسة تسمى جلسة 

 بحكم رسو المزاد على من تقدم بأ على عرض، ويعد هذا الحكم س ندا تنفيذيا وس ندا للملكية. 

على العقارات غير المشهرة وكذا البيوع العقارية الخاصة، وزد على ذلك تناولنا مسأ لة الحجز  

الحجز على العقارات غير المشهرة رأ ينا أ نه يمكن الحجز النصوص المنظمة لمسأ لة  اس تقراءومن خلال 

عليها في حالتين وهما العقارات التي لها مقرر ا داري والعقارات التي لها س ند عرفي ثابت التاريخ، حيث  
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العقار   اختصاصهال خاص على مس توى أ مانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة يقيد الحجز في سج

ائنين الذين لهم س ندات تنفيذية، حيث يتم بالمحافظة العقارية المختصة والسبب خلافا للقيد بالنس بة للد

في ذلك غياب الشهر السابق للعقارات غير المشهرة، كما ويرفق بقائمة شروط البيع مس تخرج من 

  العرفي أ و المقرر ال داري للعقار المحجوز بدل عن عقد الملكية؛ وبخصوص البيع العقارية الخاصة  الس ند

شمل البيوع العقارية للمفقود وناقص ال هلية والمفلس، والبيوع العقارية المملوكة على الش يوع، وبيع  فت 

شكالت وضع لها  ذ تثير هذه البيوع عدة ا   المشع حلول. العقارات المثقلة بتأ مين عيني، ا 

جراءات التنفيذ طوارئ تعيق السير العادي لها، مماوفي ال خير عرفنا أ نه   يول  قد يعترض ا 

شكال في التنفيذ  دون اس تعادة المس تفيد من الس ند لحقوقه وهي الغاية المرجوة من التنفيذ، فقد يثار ا 

جراءات التنفيذ لشوطه، أ و قد يتدخل الغير  في التنفيذ وذلك برفع دعوى بسبب عدم استيفاء أ حد ا 

عداد قائمة مؤقتة  اس تحقاق العقار ل نه يوز على س ند ملكية، أ و قد يتدخل رئيس المحكمة من أ جل ا 

لتوزيع حصيلة الدين بسبب عدم كفاية المبالغ المالية لسداد الديون و تعدد الدائنين أ و تعدد الحجوز 

 بتعدد الجهات القضائية. 
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 صادر والمراجع قائمة الم

 أ ول: قائمة المصادر 

ال سرة، المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون 1984يونيو  09، المؤرخ في 84/11قانون رقم  -

 . 1984يونيو  12، المؤرخة في 24منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

يتضمن تنظيم مهنة الموثق، منشور في الجريدة  2006فبراير  20المؤرخ في  06/02قانون  -

 . 2006مارس  08، المؤرخة في 14الرسمية العدد 

ال جراءات المدنية وال دارية، ، يتضمن قانون 2008فبراير  25مؤرخ في  08/09قانون  -

 . 2008أ بريل  23، المؤرخة في 21منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

تمم،  ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والم 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156ال مر رقم  -

 . 1966يونيو  11، المؤرخة في 49منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26 ، مؤرخ في75/58ال مر رقم  -

 . 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

يتضمن  1975سبتمبر س نة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59ال مر رقم  -

ديسمبر   19، مؤرخة في 01د القانون التجاري معدل ومتمم، منشور في الجريدة الرسمية، العد

1975 . 

صدار التعديل 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20/442مرسوم رئاسي رقم  - ، يتعلق با 

ة الرسمية، العدد ، منشور في الجريد2020الدس توري المصادق عليه في اس تفتاء أ ول نوفمبر 

 .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82

 ثانيا: قائمة المراجع 

 الكتب 

 .2009ن، طرق التنفيذ، الطبعة ال ولى، منشورات بغدادي، الجزائر بربارة عبد الرحم -

بلقاسمي نور الدين، الحجوز التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، )دون دار النش(، )دون  -

 .2006بلد النش(، 

 .2012حمدي باشا، طرق التنفيذ، دار هومة، الجزائر  -
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لجزائري، الجزء الثاني طرق التنفيذ، دار سليمان بارش، شرح قانون ال جراءات المدنية ا -

 .2006الهدى، الجزائر 

 . 2002عبد الحميد الشواربي، ال حكام العامة في التنفيذ الجبري، منشأ ة المعارف، ال سكندرية  -

حياء التراث عبد الرزاق الس نهور - ي، الوس يط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار ا 

 العربي، بيروت، دون تاريخ.

 .2007لعربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ، دار الهدى، الجزائر ا -

 .2004عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري واشكالته، دار العلوم للنش والتوزيع،  -

يذ في قانون ال جراءات المدنية الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان محمد حس نين، طرق التنف -

 .2005الجزائر، المطبوعات الجامعية، 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، الطبعة ال ولى،  -

 2008دار هومة، الجزائر 

 رية، دار الهدى، الجزائر.نبيل صقر، الوس يط في قانون ال جراءات المدنية وال دا -

 الرسائل والمذكرات 

دكتوراه )غير منشورة(، كلية الحقوق، جامعة باجي حمة مرامرية، الحجز التنفيذي، رسالة  -

 . 2008/2009مختار، عنابة، 

بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجيس تير )غير منشورة(،  -

 . 2007/2008جامعة الجزائر، 

 

 المقالت وال بحاث 

غير المشهر وفقا خضراوي الهادي، مصطفى هنشور وس يمة، خصوصية الحجز على العقار  -

لقانون ال جراءات المدنية وال دارية، مجلة الدراسات القانونية والس ياس ية، جامعة عمار ثليجي، 

 . 2015ال غواط، المجلد ال ول، العدد ال ول، 

براهيم، لزرق بن عودة، الح - جز التحفظي على العقارات، مجلة القانون العقاري  داودي ا 

 . 2015ديس، مس تغانم، المجلد الثالث، العدد ال ول، جانفي والبيئة، جامعة عبد الحميد بن با 
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سمية بوغنيم، لحرش أ يوب التومي، الحجز العقاري في التشيع الجزائري، المجلة ال كاديمية  -

ع، العدد ال ول، جامعة عمار ثليجي، ال غواط ، للبحوث القانونية والس ياس ية، المجلد الراب

2020 . 

ظي في قانون ال جراءات المدنية وال دارية الجزائري، مجلة ش يخ نس يمة، أ حكام الحجز التحف -

 الدراسات الحقوقية، جامعة الطاهر مولي، سعيدة، المجلد الخامس، العدد ال ول، سبتمبر 

 مواقع ال نترنت: 

القانوني للحجز التحفظي، في قانون ال جراءات المدنية   أ قصاصي عبد القادر، النظام -

    adrar.edu.dz-https://dspace.univ، بحث منشور على الموقع: 192وال دارية، ص 

مقال  جراءات المدنية وال دارية، الحجز التنفيذي على العقار والبيوع العقارية في قانون ال   -

 . 24/12/2020تاريخ  ال طلاع:  www.startimes.com منشور في الموقع: 

حمة مرامرية، البيع القضائي للعقار المحجوز في القانون الجزائري، بحث منشور في الموقع:  -

 www.almerja.com 2020/ 24/12ال طلاع: "  تاريخ ." 

 ". 04/02/2020تاريخ ال طلاع: " 
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 الفهرس 

 - 1 - ---------------------------------------------------------------------------------- : مقدمة

 - 2 - ----------------------------------------------------- للتنفيذ  الأساسية  القواعد الأول المحور 

 - 2 - ------------------------------------------------------------------------- التنفيـذ أنـواع :أولا

 - 4 - ------------------------------------------------------------------------- التنفيـذ أركان :ثانيا 

 - 12 - ----------------------------------------------------------------------- التنفيـذ مقدمات :ثالثا 

 - 13 ------------------------------------------------------------- التحفظي  الحجز الثاني المحور 

 - 14 - -------------------------------------------------------- التحفظي للحجز العامة الأحكام :أولا

 - 17 - ------------------------------------------------------------- التحفظي الحجز إجراءات :ثانيا 

 - 20 - ----------------------------------------------------------- العقار على التحفظي الحجز :ثالثا 

 - 21 --------------------------------------- العقارات  على التنفيذي الحجز  إجراءات  الثالث  المحور 

 - 21 - ---------------------------------------------------------------- بالحجز أمر استصدار :أولا

 - 23 - --------------------------------------------------- العقاري الحجز لأمر الرسمي التبليغ :ثانيا 

 - 24 - ----------------------------------------------------- العقارية بالمحافظة الحجز أمر قيد :ثالثا 

 - 25 - ---------------------------------------------------- العقارية بالمحافظة حجزال قيد آثار :رابعا 

 - 29 -------------------------------- العلني  المزاد  في المحجوز  العقار  بيع  إجراءات  الرابع المحور 

 - 29 - -------------------------------------------------------------- للبيع العقار دادإع مرحلة :أولا

 - 32 - ------------------------------------------------------------------ الإعتراضات مرحلة :ثانيا 

 - 34 - ------------------------------------------------------- العلني بالمزاد البيع جلسة مرحلة :ثالثا 

 - 40 --------- الخاصة   العقارية والبيوع المشهرة  غير العقارات  على  التنفيذي الحجز الخامس المحور 

 - 40 - ---------------------------------------------------- المشهرة غير العقارات على الحجز :أولا

 - 44 - --------------------------------------------------------------- الخاصة العقارية البيوع :ثانيا 

 - 48 ----------------------------------------- العقار  على التنفيذي الحجز  طوارئ  السادس  المحور 

 - 48 - ---------------------------------------------------------------- التنفيــــذ إشكــــــالات :أولا

 - 50 - -------------------------------------------------------- المحجوز العقار استحقاق طلب :ثانيا 

 - 52 - ------------------------------------------------------------------ التنفيذ حصيلة توزيع :ثالثا 

 - 57 --------------------------------------------------------------------------------- : الخاتمة 

 - 59 ------------------------------------------------------------------ والمراجع  المصادر   قائمة

 - 62 --------------------------------------------------------------------------------- الفهرس 
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